التَوَبْا 2101( 
و ا و ا اسبر_# مسر" و 


يكن لظو ةألبَجِيكَةِ 


سسا شال تم 


جزؤوااي ليتق 


ةالارك ؟25اس 


لقا 


امكة المكرمة ص ب 544 


إن الحمد لله تحمده ونستعيئه وتستغفره ونتوب إليهه وتعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن أعمالنا من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق 
على الدين كله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تليمًا 
كثيا 

أما بعد؛ فان علم الفرائض من أجل العلوم وأشرفهاء وقد 
حض النبي 8ل عليه بقوله: «تعلموا الفرائض وعلموه فانه نصف 
العلم وهو ينسى وهو أول علم ينتزع من أمتي» رواه ابن ماجه وابن 
المبارك والحاكم في المستدرك؟ ورواه عن أبي هريرة البيهقئ 
في سئنه وقال: افرد يه حفص بن عمرء وليس بالقوي7”؟ 


قلت: وإن كان هذا الحديث ضعيقًا فيقويه ويعضده أن الله 
تبارك وتعالى قَسَمَ المواريث بنفسه في ثلاث آيات من سورة النساء 


(1) سنن ابن ماجه (5/ 88). و#المستدرك» (4/ 087 
(1) السثن الكبرى (3/ 50 
والحديث ضعيف: انظر: «التلخيص الحبيره (/ 74): واخلاصة البدر 
المنبرء (5/ 114) لاين الملن.. 


وهي قوله تعالى يويك أنه ذه ولد كم 4 الآية. وقوله تعالى 
يك ع كتبقا تسكع » الآية. وقوله تعالى 
70 
فهذه الثلاث الآيات جمعث كل الفرافض. قحسب الإنسان إذا 
يفهم كل أحكام الفروض. قلم يَكلْ سبحاته وتعالى قسمتها 
إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل وذلك لأهميتها وشرقها 

ولما كانت الفوائد الشنشورية معدومة في هذا الزمان:ء وهو 
كتاب نفيس من تأليف العالم الفرضي الشيخ عبدالله بن محمد بن 
عبدالله الشتشوري المولود عل 6 المتوفى عام 449 . وهو شرج 
مبسط لنظم الرحبية- حققه: ووضعت عليه بعض التعليق» رجاه 
نفعها. وميزت النظم عن الشرح بقوسين هكذا: (أول ما نستفتح 
المقالا». 


وقد اعتمدت في تحقيقه على نسخة خطية بخط عبدالرحمن بن 
محمد بن عيسى بن عثمان الملقب بالبعران الحنبلي مذهبًا كتيه سنة 
م 
أرجو الله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريمء وأن ينتفع 5 التقع 
العميم: إنه. البر الجواد الكريمء وصلى الله على ثبينا محمد وآله 
وصحيه وسلم. 
المحقق 
محمد سليمان البسام 


اترجمة مختصرة للمؤف 


هو الإمام العلامة الفرضي عبدالله بن محمد بن عبدالله بن علي 


الجمعي”" الشْنْشَوْرِي ولد سئة 956ه. 


إمام وخطيب الجامع الأزهر بمصرء نسبته إلى شِْشّور من قرى 
المنوفية: توفي سنة 8485ه. 


له مؤلفات مشهورة متها: 

١‏ فتح القريب المجيب. 

'- قرة العينين في مساحة ظرف القلنين. 

بغية الراغب وشرح مرشد الطالب لابن الهائم . 
4- الفوائد المرضية في شرح الملقبات الوردية . 

5 شرح تحفة الأحباب في معرفة الحساب. 

1 خلاصة الفكر في شرح المختصر. 

/- شرح المنظومة الرحبية وهو هذا. وغيرها©. 


(1) في المخطوطة و«الاعلام؛: العجمي» وفي «فتح القريب المجيب»: الجممي 
.ولمله هو الصواب. 
(5) انظر: الأعلام: (4/ 176-158 للزركلي: رنيه البحث في غبط 
أزي" بهذا الشكل. 


لهو نارجه فر بعمز يز رة 
0 


5 
5 


0 


9 ويلباد 
ااا ؤعة» الاو ولاس الادعاطلو اموي ولك 


مكو لون اس 


الحمد لله رب العالمينء وأشهد أن لا إله إلا الله وحدء لا 
شريك له الملك الحق المبين: وآشهد أن سيدتا محمدًا عيده 
رسلين» صلى الله عليه وعلى آله وصحيه 
لاما دائمين مثلاازمين إلى يوم الدين 

قا يقد جقول انيد كاد لاي وحنة رو اللروي اليه 
عبدالله الشنشوري الشافمي الفرضي الخطيب بالجامع الأزهر؛ ‏ قد 
سألتي ولدي عبد الوهاب وفقه الله للصواب أن أشرح المنظومة 
أسكن الله مؤلقهاا'" الغرف العلية؛ فاجبته لذلكء سلكًا 
من الاختصار آحين: السالك» وَعَوك عمل الطيب للحبيب» 


0" هو مامد بن علي ين مد بن لصن اليه فو الإدلقاة النعريف يلين 
المتفتة: عالم بالفراتض» شائعي؛ من أهل رحبة مالك بن طوقه مولدا 
وهو صاعب الأرجوزة المسماة ابغية الباحث» المشهورة 
الفرائض , ولد سنة 440 وتوفى سنة 0ف قاله في «الاعلار؟ 

.وقال ياقوت الحمري في «معجم البلدان» (6// 760): رحبة مالك بن 
إلي يشداه مان 


ا 
0 


علق يها ومن مق تاي أيلو. وين لب عنتسة ياوه 
فرسخ: وإلى الرقة تيف وعشرون فرسعًاء وهي بين الرفة ويقباد: على 
شاطىء الفرات اسفل من قرفيسيا. ثم ذكر أن الناظم للرحبية منها. 
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وقربت فيه العبارات أي تقريب» وتعرضت فيه للخلاف بين الأئمة. 
وبينت فيه ما اجتمعت عليه الأمةه وسميته «القوائد الشنشورية في 
شرح المنظومة الر. .وأنا أسأل الله المنان بغضله أن ب: 
نفع بأصله: وأن يعصمني وقارثه من الشيطان الرجيم فإنه رؤوفٌ 
يغبي اخزل كوه 

وهذا أوان الشروع في المقصود» بعون الله المعبود: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى -- 
«وآولى عند لؤلفك. 


م المفالا بذكر حَمِدٍ ريا تمالى 


-: لإيسم الله الرحمن 


الستفتح أي: بتدي (المقالا) يألف 
الإطلاق. أي: الغول: وهو اللفظ الموضوع لمعنى غلاًا لمن 
أطلقه على المهمل أيضًا كما نقله الجلال السيوطي عن أبي حيان 
- رحمهما الله تعالى - ويطلق على الرأي والاعتقاد مجازا. 

والقولٌ والمقال والمقالةٌ مصادر لقال يقوله وأصل قال* 
كول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقّلبت ألقّاء ويقال لما فشى 

من القول: قالة: وقالاء وقيلا. .ويقال: أقولتني ما لم أقلء 
وقرلتني : نسبته إليّ. ورجلٌ مول ومقوال وقّال كثير القول. 

وقوله: (بذكر حمد ربنا) أي: مالكتاء وسيدثاء ومصلحتاء 
ومربيناء ومعبودنا. كما قاله الشيخ عز الدين ‏ رحمه الله تعالى - 


أيضًاة"2 (تعالى) عما يقوله الظالمون والجاحدون علوًا كبيرا. 
الم حقق ما وعد به من ذكر الحمد بقوله: 
فالحمدُ ث على ما أَنْمَمّا حَمْدًا به ب 


عن القلب المّمى 

(فالحمد) أي الوصف بالجميل ثابثٌ (له) - وك من صفاته 
مو عي فهو وصفتٌ لله تعالى يجميع صفاته (على ما أنعما 
أي على إنعامة: وأَلِتُه للإطلاق: ولم يتعرض للمنعم به 

قال الشيخ سعد الدين التقتازاني ‏ رحمه الله تعالى. 
القصور العبارة عن الإحاطة به ولثلا يتوهم اختصاصه ب 
نيلاء 

(حمدًا) منصوب على أنه مفعول مطلق: وهو مؤكّد. ويجوز 
أن يكون مبًّا للنوع أيضّاء لوصفه بقوله: (به يجلو عن القلب 
العمى) أي: حمدًا يذهب الله به عن القلب عماه. والقلبُ معلوم: 
والعمى: مقصوره يكتب بالياءء وهو: فقد البصر. وإطلاقه على 
عمى البصيرة ‏ وهو الجهل ‏ إطلاقٌ مجازي. والعمى الضَار هو 
عمى القلب. 

وسْمّيَ الجهل بالعمى لأنّ الجاهل لكونه متحيرًا يشبه الأعمى 
وأا عمى البضر فليس يضار" في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: 
< كسس الامصست رون تنى اقرب ألو في الشثور 477 [الحج/ +17 


راد المؤلف بقوك هنا «أيضّاء: دفع توم أن تكرار كلمة «تعالى» خط 


فل 


وقال قنادة ‏ زحمه الله تعالى -: البصر الظاغر بُلْمَةٌ ومتقعةة 
ويصر القلب هو اليصر الناقع ٠‏ انتهى ‏ 
ولما حمد الله تعالى صلى على ث 


محمد وَل لقوله تعالى: 
عا 459 [الأحزاب/ 5ه 
ولقرك 15: «من صلَى عليّ في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له 
ما دام اسمي في ذلك الكتاب»!2 فقال: 
م الصلاة بَمَدُ والكلامٌ على تي ويه الإشلام 
(ثم الصلاة بعد) أي بعد ما تقدم؛ وتنا يي عاك القن 
الدعاءء والصلاة المطلوبة من 
هي رحمته: وقيل: مغفرته: وقبل: كرامته: وقيل ل 
ذكر هذه الأوجه الشيخ شهاب الدين أحمد بن الهائم - رحمه الله تعالى.-. 
وقّرتَها بالسلام خروجًا من كراهة؛ افراد أحدهما عن الآخر 
فقال: (والسلام) أي: التحيّة (على نبي دينه الإسلام) وهو نينا 
يك. قال الله سيحائه وتعالىة وي ل عر كدق 
لم4 [الحج/ +/]. 


1 أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5/ 447) يلين الجوزي في «المتوضنوعات» 
٠ 1‏ وقد حكم عليه بالوفيع الذهيي في «الميزاا؛ (1/ 0590 
وانظر؛ «مجمع الزوائدة (1/ 158) و(القوائد المجموعة» (ص 0654 
وضعقه ابن كثبر في تفسيره (6/ 811). 

00 أي بَعدُ 
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والنييٌ: إنسانٌ أُوحِي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغة:. فإن أمر 
يذلك فرسولٌ أيضّاء فالنِيَ اعمّ من الرسول: وقيل هما بمعنى 
واحد وهو معنى الرسول. 

النبيء ‏ بالهمز ‏ من النباء أي: الخبر؛ لأنه مخبر عن الله 
تعالى, وبلا همزٍ - وهو الأكثر- من البْرَة وهي الرّفعة؛ لآن النبيّ 
مرفوع الرتبة 

والدين: ما شرعه الله من التتكار. والإسلام: هو الخضوع 
والانقياد لألوهية الله تعالى: ولا يتحقق إلا بقبول الأمر والنهي 
والإيمان: هو التصديق بما جاء من عند الله والإقرار به. وهما وإن 
اختلفا مفهومًا فمقصودهما واحد؛ فلا يصحّ في الشرع أن يحكم 
على واحد بأنه مؤمن وليس يمسلم: وبالعكس. ولا تعني 
بوحدتهما سوى هذا. 


محمد خَانَم رُشل ربه وَآلِهٍ من بَعَدِهِ وصَّحِْهٍ 

وقوله (محمد) بدلٌ من نبي فيكون مجروراء ويجوز رفعه على 
أله غبو كيعنا تاك ,وس اسع عق اأسبعاء :نهنا 4886 ونب جآكنا 
ثقل ابن الهايم عن أبي بكر ابن العربي. والنووي رحمهما الله 
تعالى للقت اسم. 

واختار هذا الاسم لوجووء منها: أن الله تعالى ذكره في القرآن 
العظيم في مساق الامتداح. ومنها أله أشهر وأكثر استعمالاً في 
السنة للصحابة والتابعين: فمن بعدهم. 


وقوله: (خاتم رسل ربه) أي: وأنبيائه. قال الله تعالى 
< َلك ْول لمهوََائرَ لين [الاحزاب/ :]+٠‏ (و)الصلاة والسلام 
على (آله) وهم مؤمئوا بني هاشمء وبني المطلب. وفيل: جميع 
الأمق؛ عترته الذين إن إليهء وهم أولاد فاطمة ونسلهم. 
وقيل: أقاربه من قريشء وقيل غير ذلك (من بعده» نبعًا له 
الوصحبه) من بعده أيضّاء وهو: اسم جمع لصاحب بمعنى 
الصحابي: وهو من اجتمع مؤمنًا به ولو ساعةء وماث على ذلك. 
وقيل: من طالت ضحيبته له. وكثرت مجالسته لهه والأخذ عنه. 
وقيل غير ذلك 

ولما حمد الله تعالى؛ وصلى على نبيه كله قال: 
ونأل الله لناالإمَانَة فيماتوحيا من الإِيَانَةْ 


(ونسأل الله لنا الإعانة فيما تو: أي: تحرينا وقصدنا. 
ويقال: فلان يتوخى الح ويتأخاه: أي: يقصده ويتحراه. ويقال: 
الشيء تحرّيث. والتخري: طلب الأحر. وكثيرًا ما 
يستعمله الفقهاء بمعتى الاجتهاد: والألفاظ الثلاثة متقاربة. 

قال الشيخ زكريا رحمه الله تعالى : الاجتهاد والتحري 
والتأخي بذل المجهود في طلب المقصود . ائنهى. 

ويقال: اجتهد في حمل الصخرة: ولا يقال: اجتهد في حمل 
نواة. وذكر أبو عبيد: أن التأخي لا يكون إلا في الخيرء ولعل هذا 
هو السبب في تخصيص الناظم التوخي بالذكر دون التحري. 
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وقوله: (من الإبانة) أي: الإظهار والكشف. 
عن مَذهب الإمَامٍ رَيْدِ الفرضي إِذْ كان داك م 

(عن مذهب) مَفْمّله يصلح للمصدرء والمكان» والزمان: 
بمعثى : الذهاب. وهو المرورء أو محله؛ أو زمانه 


واصطلاحًا: ما ترجحَ عند المجتهد في سألةٍ ما بعد الاجتهاد؛ 
فصار له معتقدًا ومذهبًا. وهو المراد هنا. 


وقوله: (الإمام) أي: الذي يقتدى بهء وقيل غير ذلك وأ 

من الإمام قوله: (زيد) بن ثابت بن الضحاك؛ الصحابي الأنصاري 

الخزرجي؛ من بني النجارء يكنى أبا سعيد. وقيل أبا عبد الرحمن: 
وقيل أيا خارجة. 

قدم النبي 7 المديئة وهو ابن حمس عشرة سنةء وتوقي 

ن. قاله الترمذي. وقيل غير ذلك: 


قائدة: 


قد اجتمع في اسم زيد رضي اله عنه مناسبات تتغلق بالفرائض 
لم تجتمع في اسم غيرةة إقرادّات وجمماء وعدئاء وطرحاة 
وضريًا. 

فاما الإفراد: فالزاي سبعة؛ وهي عدد أصول المسائل: وعدد 
من يرث بالفرض وحده. وهو الزوجات والجدنَانِ والأم وولداها. 
والياء وهي عدد الؤارثين بالاختصارء .وعدد الوارثات 
بالبسط. والدال باربعة وهي عدد””2 أسياب الإرث» والاصول التي 
لا تعول. 

وأما الجمع: فالزاي مع الياء سبعة عشرء .وهي عدد الوارثين 
والوارئات بالاختصار. والزاي مع الدال أحد عشرء وهي عدد 
الوارئات على طريق البسطء بزيادة مولاة المولاة. والياء مع الدال 
أربعة عشرء وهي عدد الوارثين بالبسطء خلا المولى لأنه قد يكون 
أنثى. والزاي مع الياء والدال أحد وعشرون؛ وهي عدد من يرث 
بالفرضء من حيث اختلاف أحوالهم كما سيأتي؛ لأنَّ أصحاب 
النصف خمسة: والربع اثنات» والثمن واحدء والثلثين أربعة: 
والثلث اثنان» والسدس سبعةء وقد ضبط ذلك بعضهم في ضمن 
بيت فقال: 


صُبْط ذوي الفروض من هذا لجو لحذة مرنبًا وشل: مبنا بو 


(1) الله على قول: وإلا المشهور المعتمد ثلاثة.. 
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فالهاء بخمسة» والباء باثنين: والألف بواحدء والدال بأربعة» 
والباء الثانية باثنين» والزاي بسبعة. 

وأما العدد: فعدد حروفه ثلاثة: وهي عدد شروط الإرث. 
وعدد الأصول التي تعول. 

وأما الطرح: فإذا طرحت الدال من الياء بقي ستة» وهي عدد 
نيةء وعددا”' الموانع: وإذا طرحت الدال من الزاي 
بقي ثلاثة وهي عدد الحروف”ء وتقدم ما فيهاء وإذا طرحت 
الزاي من الياء بقي ثلاثة أيضّاء وتقدم ما فيها 

وأما الضرب: فإذا ضربت حروفه وهي ثلاثة في نفسها تبلغ 
تسعة. وهي عدد أصول المسائل على الأرجح؛ وأكثر ما ذكرته 
عددًا غير ذلك. والله أعلم. 

ولترجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى-٠‏ فقوله 
(الفرضي) بفتح الفاء وائراء العالم بالفرائض» ويقال له فارض 
وفريض كعالم وعليم: وفراض وفزضي بسكون الراء أيضّاء وأجاز 
ابن الهائم رحمه الله تعالى أن يقال: فرائضي. أيضًا. وإن قال 
جماعة أنه خط 

والفرائض: قال الجلال المحلى ‏ رحمه الله تعالى-: جمع 
فريضة بمعنى مقروضة؛ أي: مقدرة؛ لما فيها من السهام المقدرة؛ 


(1) المشهرر أنها ثلالة كما يني في المواتع. 
(1) العله يقفصد حروف زيد. 
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لعابيقة على يها التهى . أي: فلت على التنضيب7© وجُملت 


.وقوله: (إذ كان ذاك) أي: المذكور من الإبانة؛ أو توخيها (من 
أهم الغرض) لمن يريد التصنيف في علم الفرائض؟ فهو تعليل لما 
ذكر 

قال العلامة سبط المارديني ‏ رحمه الله تعالى: أي ونسأل الله 
تعالى لنا الإعاثة فيما قصدناه من الإظهاز والكشف عن مذهب 
الإمام زيد رضي الله عنه؛ لأن هذا من أهم القصدء فإته لا يُ 
من قصده. قال تعالى: 9وَسْكَنًُا َه ين مَضْيؤْء 294 الآية. قال 
بعض العلماء: لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي. انتهى. 

وقال الإمام تاج الدين بن عطا الله رضي الله عنه: متى وفقك 
اللطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك. انتهى 
عِلْمَا بأن اليلمّ خَيْدُ ما شهي 2 فيه وَأولَى مَالَهُ امد ذي 

وقوله (عِلْم) منصوب على أنه مفمول لاجله: زهو عِلَّ لقوله: 
إذ كان ذاك من آأهم الغرضء» أو لقوله: توخيناء أي: لأجل علمنا 
(بأن العلم) وهو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع: وهو خلاف 
الجهل. والألف واللام فيه للاستغراق» أو العهد الشرعي؛: وهو 


(1) وايضًا: الفرانض هي الاصل في كتاب الله. وهي سهام مقدرةء وأما 
التعم مقفرا” 


عِلْم التفسير والحديث والفقهء ويلحق بذلك ما كان آله له. فالعلم 
من (خير ما سُّعي فيه و) من (أولى ما له العبد دُعي). 


و الشلكزا» [نط ا د 


[المجادلة/ ١٠]ء‏ وقال الله تعالى: «وثل يب ين نا 47 1 [طه/ 
فا 

والأحاديث في فضائل العلم كثيرة شهيرة» منها قوله 38: «لا 
حسد إلا في اثنتينء رجلٌ آناه الله مالا فسلطه على هلكته في 
الخير؛ ورجلٌ آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس» رواه 
البخاري من حديث ابن مسعود. ومنها قوليّف: «من سلك طريقًا 
يلشمس فيه علمًاء سهل الله له طريقًا إلى الجنة» رواء التزمذي 


وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه!0؟ 


وقال الشافعي رضي الله عنه: طلب العلم أفضل من صلاة 
النافلة» وليس بعد الفريضة أفضل من طلب العلم. انتهى. 

وكفى بالعلم شرفًا أن كل أحدٍ يدعيهء وكفى بالجهل قبا أن 
كل أحدٍ ينكره 
وأن هذا الهم مخشوصصٌ بن 
بآنَه ْوَل عِلْم ينهد 


كد مَاعَ فيه عند كل الملَمًا 
في الأرضٍ حتى لا يكاد بُوجَدُ 


010 «جامع الترملي» 050450 
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(و) علمًا ب(أن هذا العلم) ‏ وهو علم الفرائقى - (مخصوصٌ 
يما قد شاع فيه عند كل العلما يأنه أول علم يققد في الارض) 
بالكلية (حتى لا يكاد يوجد) أي حتى لا يقرب من الوجدان'"؟ 
وما ققد حقيقة يصدق عليه أنه لا يقرب من الوجدان: وما فهمه 
الشيخ بدر الدين سبط المارديني وحمه الله من كلام المصنف رحمه 
الله تعالى: حيث قال: أي يقرب من عدم الوجدان فليس يظاهر؛ 
لأن «لا» الثافية داخلة في كلامه على ايكاد؛ لا على «يرجداء 
والنفي إذا دخل على «كاد؛ يكون للإثبات. 

وإثما شاع عند العلماء أنه آول علم يفقد؛ لما روى ابن ماجه 
وابن المبارك والحاكم قي المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا: «تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم: وهو ينسى 
وهو أول علم يتتزع من أمتي» رواه البيهقي في ستنه وقال: الفره به 
خفص بن عمرء وليس بالقوي”. 

ولما كان علم القرائض من يشتغل 
الحساب؛ وتشعب سائله: وارتياط بعضها ببعض. كما في مسائل 
الجد والأخوة: وغيره: كان عرضة ان؛ فلاجل هذا حث 28 
على تعلمه وتعليعه. 

وآما قوله: فإئه نصف العلم. فاختلف في معنا على أوجيء 


410 لمله الوجود إة الوجداك يتملق بالغتعير. 
03 تقدم تخريث. 


فا 


: أن للإنسان حالتين: حالة غوت: وحالة حياة. وفي 
الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بالموت. وقيل غير ذلك مما 
أضربنا عنه خوف الإطالة, 
وقد ورد في علم الفرائض أيضًا من الأحاديث والآثار مما يدل 
على فضله وشرقه أشياء كثيرة فراجعها في المطولات. 
وَأنّ زَبْدَا خُسنّ لا معَالَهُ بناج 4 خَاتمٌ الرشَالة 
(و) علمًا ب(آن زيدًا) الإمام المذكور (خصن) من بين الصحابة 
رضي الله عنهم (لا محالة)''؟ قال اين الأثير رحمه الله في 
«النهاية»: أي لا حيلة. ويجوز أن يكون من الحول والقوة: أو 
الخركة: وي مفعلة منهماء وأكثر ما تستعمل بمغنى «اليقين؛ أو 
«الحقيقة» أو بمعنى «لايُدَ» والميم زائدة 
فيكون المعنى: .ور 
حباء) أو أعطاه: والحبوةة 
والثبوة سَيدُنا محمد 2 
يذ لزنه في كته قينا ألْوَضْكُمْ رَنِدُ وَنَامِيكَ بها 
(من قرله) يي (في قضله) أي: فضل زيد بن ثابت المذكور (متبها) 
على فضله وشرفه: «أفرضكم زيد». وذكر ابن الصلاح أن الترمذي 
والنسائي وابن ماجه رووه يإسناد جئد. قال: وهو حديث حسن؛ انتهى 


العطية. والحيا: الملا ا(خاتم الرسالة) 


17 اتفسير المحالة بالقوة والجيلة ميف« والأزلى تقسيرغا بالممائعة 


ينا 


وروئ الترمذي في جامعه بإسناد صحيح عن أنس رضي الله 
عنه بلفظ: «أعلم أمتي بالفرايض زيد بن ثابت276. وإنما قال ذلك 
ل 

قال ابن الهائم ‏ نقلاً عن الماوردي رحمهما الله تعالى - قال 
للعلماء قي ذلك خمسة أوجوء وعدّهاء إلى أن قال 


الخامن: أنه قال ذلك لأنه كان أصحهم حسايّاء وأسرعهم 
جوابًا. ثم قال الماوردي: ولأجل هذه لم يأخذ الشافعي رضي الله 
عنه إلا بقوله رضي الله عنه. انتهى. 

وقوله (وناهيك بها) أي بهذه الشهادة من سيد البشر خاتم 
الرسل #قق. أي: حسبك بها لأنها غاية تنهاك عن أن تطلب غيرفاة 
فهي تكفيك . انتهى. 
تَكَانَ أؤلى بائبتاع |" 

(فكان) زيد بن ثابت (أولى) من غير 
المقلدة لأمرين: 


لآ سِيمَا و 


حا الشانهي 


باع التابع) وتقليد 


اقوعما: هذه الأخاديث 


(1) جامع الترملي (4045): بلفظ: «. .+ وأفرضهم زيد ين ثايت»؛ والشراب 
افي هنا الحديث أنه مرسل. 

انظر: «السئن الكيرى» (1/ 02٠١‏ اللبيهقي؛ و#معرفة علوم الحديث» 
ل( 114) للحاكي. وامجمرع القتاوى (4/ 040-408 


نا 


والثاني: أنه ما تكلم أحد من أصحاب النبي وَل في الفرائنض 
إلا وقد وجد له قول في بعض المسائل قد هجره الناس بالاتفاق. 
إلا زيد فإنه لم يقل قولاً مهجور! بالاتفاق؟ وذلك يقعضي الترجيح 
كما قال القفال رحمه الله 

(لا سيما) قال ابن الهائم ‏ رحمه الله: من آدوات الاستثناء 
عند بعضهم. والصحيح أنها ليست منها يل هي مضادة للاستثناء 
فإن الذي بعدها داخل فيما دخل فيه ما قبلهاء ومشهود له بأنه أحق 
بذلك من غيره. (وقد نحاه) أي نحى مذهب الإمامّ زيد بن ثابثت 
المذكور: الإمامٌ أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان 
ابن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن 
عيد هناف بن 'قضي (الشافعي) القرشي المطلبيء والحجازي 
المكي؛ رضي الله تعالى عنه. يلتقي مع النبي م في عبد مناف. 

ومناقبه شهيرة» وفضائله كثيرة: .وقد صنف الأئمة رضي الله 
عنهم في مناقبه قديمًا وحديثاً. 

ولد رضي الله عنه سنة خمسين وماثة: والذي عليه الجمهور: 
أئه ولد بغزة» وقيل يعسقلان؛ وقيل باليمن 
حمل إلى مكة وهو ابن ستتين: وتوفي بمصر ليلة الجمعة بعد 
الغروب: آخر يوم من رجب: ستة أربع ومائتين. وهو ابن أربع 
وخمسين سئة؛ ودفن بالقرافة بعد عصر الجمعة. وعلى قبره من 
الجلالة والاحترام ما هو لائق بمقام ذلك الإمام رحمه الله ورضي 
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ومعئى كون الشافعي رحمه الله نحى مذهب زيد رضي الله عنه: 
أنه قصده ومال إليه موافقة له في الاجتهاد؛ لما سيق. حتى تردد 
حيث تردد. وليس المراد أنه قلده؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدًا 


(فهاك) أي فخذ (فيه) أي في مذعب زيد رضي الله عنه (القولك 
عن إيجاز) أتي: اختصار: والمختصر: ما قل لفظه وكثر معناء 
0 أي: مترمهًا (عن وصمة) واحد «الوصم؛ و(الوصمٌ» اسم 
جتس جمعيَ: يمعنى العيب (الألغاز) جمع لغزء وهر الكلام 
في كلامه: عقى وشيّه فيهه واليربرع في 
وشمالاً في حفره. 
فخذ القول في علم الفرائس على مذهب زيد 


مقدمة علم الفرائض 


هو فقه المواريث» وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخ 
كل ذي حق من التركة. 

وموضوعه: التركات؛ لا العددء خلاقًا لمن زعم ذلك. 

واعلم أنه يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق مرتية: 
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الحق المتملق بعبن التركة: كالزكاةء والجناية. والرهن: 
قيقدم على مؤئة التجهيز 

والثائي: مؤن التجهيزء بالمعروق. فإن كان الميت فاقدًا لما 
يجهزه فتجهيزه على من عليه نفقته في حال الحياة: فإن تعذر ففي 
بيت المالء فإن تعذر فعلى أغنياء المسلمين. وهذا في غير 
الزوجة. أما الزوجة التي تجب نفقتها فمئوئة تجهيزها على الزوج 
الموسر ولو كانت غنية. 

والثالث: الديون المرسلة في الذمة؛ فهي مؤخرة عن مثونة 
التجهيز. 

والرايع: الوصية بالثلث فما دونه لأجنبي: فان كانت 
ذلك ففيها تقصيل مذكور في كتب الفقهء كبقية الحقوق الساب 

والخامس: الارث: وهو المقصود بالذات في هذا الكتاب: 
وله أركان؟ ثلالة: مورث؛ ووارث: وحق موروث. وله شروطا 
يُعْلّم أكثرها من ميراث الغرقى: والهدمى: وستأتي آخر الكتاب. 
وله أسباب وموانع ذكرهما بقوله: (باب أسباب الميراث) ٠‏ 


1 نظلمها الجعيري رحمه الله يقوله 
«ووارث مورث موروث أركاته ما درنها توريث» 
(؟) حاصل ما ذكره من الشروط ثلاثة؛ أحدها العلم يا 
الثاثي: تحقق اموت المورث أو إلحاقه بالأموات» 
الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء. 


نا 


(باب أسباب الميراث) 


أي: وموائعه» والباب: لغة المدخخل إلى الشىء. واضطلا 
اسم لجملة مختصة من العلم تحته فصول ومسائل غالبًا. 
والأسباب: جمع سبب: وهو لغةٌ: ما يتوصل به إلى غيره 
واضطلاحًا: ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم لذاته. 

والميراث: يطلق بمعنى الإرث. وهو المقصود بالترجمة: وهو 
البقاء. وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين. وهو مصدر 
ورث الشيء وراثة وميرانًا وإرنًا. وأصله الواوء ققلبت همزة. 

ويطلق يمعنى: الموروث؛ والتراث: وهو الأصلء 
عبر «مسلم»: «أثبتوا على مشاعركم: فإنكم على 
إرث أبيكم إبراهيمة: أي: أصله». ويقيته مته. وشرمًا: ما غتبظه 
القاضي قضل الدين الخوئجي -رحمه اله- بأنه: حق قابل 
للتجرّي؛ يثبت لمستحتٍ بعد موتٍ من كان له ذلك؟ لقرابةٍ بيتهها. 
أز نخوها. 

وقد ذكرت ما في هذا الضابط في «شرح الترتيب:. 
أشبابُ ييراث الورئ كلآقذ كل يفيه ريه الوراقة 

الأسباب ميراث) أي: إرث(الورى) أي: الآدميين: .وإن كان 
«الورى» في الأصل: الخلقٌ (ثلاثة) متفق عليها (كل) من الأسباب 
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الثلاثة (يفيد ربه) أي: صاحيهء والمراد: المتصف به (الوراثة) 
أي: الإرث 


وهي نكَاح وَوَلاءُ َنب ما يمن لِلْموَارِيتِ سَببْ 


(وهي) أي: الأسباب الثلاثة: 

أوَلها: (نكاح) وهو: عقد الزوجية الصحيح: وإن لم 
يحصل وطءء ولا خلوة؛ ويورث من الجانبين؟ لقولة تعالى: 
«4 وَلكُمْ يسث ما كرد ركم 74 إلى آخره 
الروجان في عدة الطلاق الرجمي باتفاق الائمة الا 
الطلاق في الصحة لا الزوج 
خلامًا للأئمة الثلاثة: فإنها ثرث عند الحن 
تزوج؛ وعند المالي 


عرض الموت امراة العقد باطل» ولا ترئده 0200 تروجت المريشة 
في مرض الموت رجلا لم يرثها. 

ل(و) ثانيها (ولآء) وهو بفتح الواوه ممدود 
العتاقة وهو: عصوبة سيبها نعمة العتق على رقية 


والمراد: ولاء 
القرلك 985+ 


13 قوله وإث لم يحصل وطىء إلع! قد ذكرت فائدة في ذلك في باب الربع من 
هنا الكتاب تقلا من تفسير ابن كثير وهي فتوى ابن مسعود رضي الله عنه في 
رجل تزوج امرثة ولم يدخبل بها ومات عتها ولم يفرض لها فارجع إلبها. 

(1) سورة الساءة 37 


38 


«إنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه من حديث عائشة رضي الله 
عنها'') ويرث به المعتق من حيث كونه معتقاء وعصبته المتعصبون 
بأنفسهم على تفصيل سيآأتي بعضه إن شاء الله تعالى آخر الكتاب؟ 
لقوله 45: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» زواه 
الشافعي رحمه الله تعالى'2. وقد" يرث العتيق المعتق: كما لو 
اشترى ذمي عبدًا وأعتقه ثم 2 السيد بدار الحرب فاسترق 


(و) ثالثها (نسب) أي: قرابة» وهي الأبوة» والبئوة: والإدلاء 
باحدهما؛ فيرث بها الأقارب: وهم: الأصول؛ والفروع؛ والحواشي؟ 
للآيات الكريمة؛ والأحاديث الصحيحة؛ وما ألحق بذلك يإاجماعء 
أو قياس على تفصيل سياني بعضه . ويُورث به من الجانيين تارة 
كالابن مع أبيه» ل مع أخيهء وين أحد النجاثيين أرق كالجدة 
أم الأم مع ا 

آمو القرابة - وإن كانت أقوى الأسباب ‏ لأجل تهيّء النظمء 


(0 اليخاري 444030 ومسلم (01904. 
() «الأم (4/ ده8)» وصحّحه ابن حيان :4980) والحاكم (4/ 841 
وفي الحديث اخبلاف» انظر: «معرفة. الستن رالآتار» (9/ 80464 


للبيهقي. 

077 قوله: وقد يرث العنيق. ... إلخ. غير وبجيه فات الارث يكون بالاعناقء لا 
الكونة عتيقًا كما يقهم من مثاله: وصرح.به.في آخر البحث بقوله «من حيث 
كرنه ممتقاة 


ولطول الكلام عليها؛ لأن أكثر الأحكام الآنية فيها. 
وقوله (ما بعدهن) أي: هذه الأسباب (للمواريث) جمع ميراثٍ 
بمعنى الإرث (سبب) أي: متفق عليه: وإلا فهناك سيب رابع 
مختلف فيه» وهو جهة الإسلام» فيرث به بيت المال إن كان متتظمًا 
عندنا على الأرجح. وسواء كان منتظمًا آم لا على الأرجح عند 
المالكية: ولا يرث عند الحنفية: والحنابلة؛ .والكلام فيه مما يطول 
فراجعه في كتابنا #شرح الت 
ثم اعلم أن الموانع جمع مانع: وهو في اللغة: الحائل. 
واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود 
ولا عدم لذائه. عكس الشرط. 
: اقتصر المضنف رحمه الله على المتفق 


رك َكل واغيلاف يبن كلهم قَنِنَ السك كا 
فقال: (ويمنع الشخص) الذي قام به سبب الإرث (من 
الميراث) أي: الارث عله (واحدة من علل ثلاث). 


أحدها: (رق) وهو: عجز حكميّ يقوم بالإنسان يسيب الكفر 
؛ فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه؛ لأنه لو 


لف 


ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت» ولا يورث لأنه لا ملك 
له ولو ملكه سيد لكن المبعض يورث عته جميع ما ملكه يبعضه 
- الح - على الأرجع عندنا » ولا برث ولا يورث كالقنّ عند 


(و) ثانيها: (قتل) وهو مانع للقاتل فقط لا المقتول» فقد يرث 
قاتل”"2» واختلفت الأئمة في القاتل» فعندنا لا يرث من له مدخل 
في القتل ولو كان بحق-: كمقتصيٌ وإمامء وقاضء وجلاده 
بأمرهما أو أحدهماء وشاهد. ومزكي. ولو كان بغير قصد كنائم» 
٠‏ وطفل: ولو قصد به مصلحة كضرب الأب للتأديب» 
وبَطْ الجرح للمعالجة؛: والأصل في ذلك قوله 56ق: «ليس للقاتل 
من الميراث شيء”"". والمعنى فيه تهمة الاستعجال في بعض 
الصورء وسدًا للياب في الباقي. ولا مدخيل للمفتي في القتل» وإن 
كان على معين؛ لأنه ليس بملزم بخلاف القاضي . 

وعند الحتفية: كل قتل أوجب الكفارة منع الإرث: وما لا فلا 


(1) قوله: لا المقتول. . . إلخ. أي بآن جرحه القاتل ثم تآخر موته ومات القائل 

اقبله: فإنه يرثه في مثل هذه الحال وله ألم . 

(1) رواه الإمام أحمد بلفظ مختلف ورواه لين ماجه 777 ولفظ آخر برقم 
6 وأخرج البيهفي في «السنن الكبرى»: (2/ 057٠‏ ويلفظٍ قريب منه 
عند أبي هاود (4014)؛ وفي سند ضعيف» لكنْ له شواهد تقويه كما فال 


البيهقي. 


ينا 


إلا القتل العمد العدوان: فاته لا يوجب الكفارة عندهمء ومع ذلك 
يمنع الإرث. 

وعند الحنابلة: كل قتل مضمون ظلمًا بقصاصء أو دية؛ أو 
بكفارة يمئع من الميراث: وما لا فلا 

وعئد المالكية: يرث قاتل الخطأ من المال دون الدية» ولا 
يرث قاتل العمد العدوان. 

والباب واسع وقروعه كثيرة ومحل بسطها كتب الفقه: 

(و) ثالثها: (اختلاف دين) بالإسلام والكفرء فلا توارث بين 
مسلم وكافره لخبر الصحيحين ١لا‏ يرث المسلم”'؟ الكافر ولا 
الكافر المسلم». أما عدم إرث الكافر من المسلم فبالإجماع: وآما 
عكسه فعند الجمهورء خلائًا لمعاذء ومعاوية: ومن وافقهما 
ودليلُهما والجواب عنه ذكرته في اشرح الثر: 

وسواءً أسلم الكافر قبل قسمة التركة أم لاء وسواء بالقرابة» 
والتكاحء والولاءء خلافًا للإمام أحمد رحمه الله تعالى في 
المسألتين”2: حيث قال: إن أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث» 


10 افيما عدا الولاء عند الامام أحمد رحمه الله:: واحتج يقل علي رعني الله عت 
«الرلاء شعبة من الرق»: فلا يضر تباين الدين: بخلاف الارث بالشنب 
والتكاح. ديرو إرث الكافر من المسلم بالولاء عن علي. وتعمر بن 
عبدالعزيز 

(1) وقوله ‏ في المسألتين: ‏ هما القرابة والولاء: 'أما التكاح فإن كان الوارث - 


ترغيبًا له قي الإسلام. وقال: للمسلم يرث عتيقه الكافر 
ائدة: استثتى بعضهم من عدم توريث المسلم من الكافر ما لو 
مات كاثر عن زوجة حامل: ووقفنا الميراث للحمل: فأسلنت ثم 
ولدت؛ فإن الولد يرئه: مع حكمنا بإسلامه بإسلامها 


قال ابن الهائم ‏ رحمه الله تعالى : قلت والمتجه عدم استثناء 
ذلك لأنه ورث متذ كان حملاً: وهذا معنى قول بعض الفضلاء: لنا 
جماد يملك. انتهى. أي لأن العبرة في الارث بوقت الموت: 
والحملٌ كان وقت الموت محكومًا بكفره. قلم يرث مسلم من 
كافر. والله أعلم- 

ولما كان التعبير بالفهم يقتضي سبق شيء يُقْهَم قال: (فافهم) 
أيها الطالب ما قلته لك. أي: اعلمه علمًا جازمًا. بدليل قوله: 
(فليس الشك) وهو التردد بين حكمين لا مزية لأحدهما على الآخر 
(كاليقين) أي الحكم الجازم. 
فائدتان: 

الأولى: هل الكفر ملة واحدة أم مِلَّن؟ 

الأصح من مذهبنا أن الكفر ملة واحدة: وهو مذهب الحتفية. 


زوجة وأسلمت قبل قسمة التركة وقيل انقضاء عدتها قترث» وإن كان الوارث. 
ازويًا فلا يرث مطلقاء سواء أسلم قبل القسمة؛ أو بعدغاء كما لو أسلمت 
الزرجة فإنه يفرق بينهماء أو طلقها ثم أسلمت ثم مانت . انتهى , 


4 


والثاني: الكفر مللء وهو مذهب المالكية: والحنابلة» قالا: 
والنصارى ملة» واليهود ملة» وما عداهما ملة. ولكل من القولين 
دليل مذكور في المطولات 
: بقي من موانع الإرث ثلاثة أيضّاء أحدها: 
اختلاف ذوي الكقر الاصليّ بالذمة؛ والحرابة؛ فلا توارث 
وحربي ‏ في الأظهر-؛ وقاقًا للحنفية. وخلاقًا للمالكية: والحنابا 

وهل المعاهد والمستامن كالذمي أو كالحربي؟ وجهان. 
أرجحهما كالذميّ خلاقًا للحنفية. 

الثاني : الردّة أعاذنا الله والمسلمين منها؛ فلا يرث المرتد ولا 
يورث. حتى ولو ارتدّ أخوان ‏ مثلاً - إلى النصرانية لا توارث بينهما 

ومالٌ المرتد في - ولو كان أنثى ‏ خلاًا للحنفية. وسواء ما 
اكتسبه في حال الإسلام أو في حال الردة؛ خلاقًا لهم أيضًا - حيث 
قالوا: ما اكتسبه في حال الإسلام لورثته المسلمين. وسواء أسلم قبل 
قسمة التركة أم لاء خلاقًا للحنابلة. ولا يتَرّل لحوقه بدار الكفر 
موته. خلاقًا . والزندقة كالردة خلاًا للمالكية. والذميٌ الذي 
لا وارث له يستغرق ‏ يكونٌ ماله أو الفاضل بعد الفروض فينًا. 

الثالث: - وهو آخر الموانع الستة ‏ الدورٌ الحكمي. و 
يلزم من التوريث عدمهء كان يُقِرٌ أحّ حائر”2 بأبٍ للميت؛ فيثبت 


(1).قوله حائز: أي مستحق لجميع التركة 
3*7 


انسبه ولا يرث لللدورا". 

وفي الإقرار مباحث كثيرة وخلاف بين الأئمة: قراجعه في 

رتيب» وله أعلم. 
د «القذي قام به سيب الإزنكة. .بعد قول 
- رحمه الله تعالى -: «ويمنع الشخصض)7'- إيماء إلى أن 

اللعان ليس بماتع: غلاقًا لمن زعم ذلك. فإن انتفاء الإرث فيه 
الملاعن دين من يدلي به ن المتقي 0 
السب وليست أمها ولا عضيتها عصية ل خلاًا للامام أحمد 
رححمه الله تعالى . 


.وتوأما اللعان ليسا بشقيقين خلاقًا للمالكية. وتوأما الزتى ليسا 
بشقيقين عند الأئمة الأريعة. وإذا أكذب الثاني نفسه -ولر بعد 
موت الحورث ثيث النسبء وترتب عليه مقتضاهء ولا التفات 
اللتهمة» ولو كان ذلك بعد القسمة. وه فال الشافمي. وهو قياس 
يذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة: ومالك 
رحمهما الله: إن كان الولد حيًا حين التكذيب نيت نسبه» وكذا إن 
مات وتخلف. ولد أو آنا ولد معه. القبسة قبهما لابه 


1) قوله ولا برث للدرر يعني أنه لو ورث الابن لحجب الاخ قلا يكرد 
وازثة فلا يضح إقراده وإذا لم يصح إقراره لم يثيت. الشنب ولذا لم 
السب لم يبت الإرث فإيات الات .يوي إن فيه وما أن إقبه إل تفي 
التغى من أضله هذا تهو المتحيح عند الشافعية انتهى من العذب الفايقن 
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م 


الداعية إلى ثبوت تسب ولده أو الأخ الموجود من النافي» وإلا فلا 
تبرت نولا إربث: الأنه لا جائجة إلى يوت النسب ذا 


واعلم أنه الا يخس الاستلحاق بالثائي: بل الى استلدتق 
الوارث يعد موت الثافي لحقة: كما لو استلحقه المورث. 


قال ابن الهائم: قال الرافعي ‏ رحمهما الله تعالى - في كتاب 
الأقرار: .ريهذا قطع معظم العراقيين انتهى وله أعلم 
(باب الوارثين من الرجال): 

باب الوارثين إجسامًا بالأسباب الفلاقة» من الرجال والتساء 


والوارثُونَ ين الرجَالٍ 


لمع وار لي ال لاما 
العلم بالمركبات أو الكليات: والمعرقة باليسائط والجزئيات التهى . 
والله أعلم. 

الايْنٌ واب الا: وَالآبُ والجَد لَهُ إن عَلآ 
الاين و) الثاني (ابن الاين 
مهما نزلا» بدرجة؛ أو درجات بمحض الذكور. فخرج بذلك ابن 


- 


بنت الاين ونحوه من كل مَنْ في نسبته للميت أنتى ((و) الفالت 
(الآب و) الرابع (الجد له) أي الأب أي من الأ أي من جهته 
وخرج به الجد من جهة الأم كابي الأم. وقوله: (وإن علا) أي 


بمحض الذكور كأبي أبي أب؛ وأبيه: وهكذا. وخرج يذلك كل جد 
أدلى بأنثى وإن ورثت. 
وما قررثه من جمل الفنين قي قوله (له) غائد إلى الاب أولى 
من غوده إلى الميت؛ لوجهين؛ أحدهما أن فيه عود الضمير إلى 
مذكور قي اللفظ. النا انو: أنه لواعاة للميت لم هعرتةية النجد أب 
الآمء إلا أن يقال: 5 أبو الآم ليس جدًا 
والأخ بِنْ أي الجِهَاتٍ كان قد أنرَّدَ لله به الشرآنا 
(و) الخامس (الأخ من أي الجهات كانا) أي: سواء كان من 
جهة الأب فقط: أو من جهة الأم فقط: أو من جهتهما ممّاء وهو 
الأخ ١‏ (قد أنزل الله به القرآنا) أما الأخ للم ففي قوله تعالى: 
ود كنك يعو يرث كله أرامرأة ولهأعأزئئ145 لي 
م كما ثرىء يه في الشواة. وأما الأخ للأبوين والاخ للاب ففي 
0 000 


قوله تعالى في آخر سورة التساء: « وَهوَيرذ 


(1) قوله؛ وما قررته. .. إلخ. أقول: وفيما قرره أيضًا محذورء وهو أن عند 
الميت الذي هو أبر الآب لا يسمى جد للاب؛ فلا يدخل فيما قرره. 

(1) سورة النساءة 15 

000 سورة الشناءة 2395 


0 


وابْنٌ الأخ المُذلي إل بالأب تاشمّع مَقالا لس بالتكحب 
(و) السادس (ابن الخ المدلي إليه) أني: الميت: المعلوم 
امن المقامء (بالاب) وحده: وهو ابن الاح للابء أو مع الإدلاء 
بالأم أيضّاء وهو ابن الأخ من الأبوين. وخرج يذلك المدلي بالأم 
وحدهاء وهو ابن الأخ الأمء (فاسمع) سماع تدير بر وتقهمء 
وإذعان (مقالاً) أي: فولاً صادمًا (ليس بالمكذب) لأنه مُجْمع 
عليه لوروده”'2 في القرآن العظيم والأخبار الصحيحة 5-5 
ذلك والخبر وإن كان في الأصل محتملاً للكذب لكنّ أخبار 
الباري تعالىء وأعبار الرسل عليهم الصلاة واللامء مقطوع 
يصحتهما. وكذا ما أجمع عليه. أو تواتر. 
وَالمَمٌ وابِنٌ المَمٌ من أببهِ تَاكُر لذ الإيجَازٍ والتَبيهِ 
(و) السايع (و) الثامن (العم وابن العم من أبيه) أي: الميت. 
القبراة. عن الميدد لبي أأيه. ككيقة: وسنه المي اليه الأبينه 
وابتاهماء وخرج بذلك العم للأم: وبُوهُ (فاشكر لذي) أي: 
صاحب (الإيجاز) أي: الاختصار (والتنبيه) أي: الإيقاظء فإنه 


يتبهك على هؤلاء الور '. وسيأتي في معتى ذلك 
أحاديث شريفة عند قوله: (واشكر ناظمه)ء فجزاه لله خيرًا ورحمه 
الماينية 


(0) لم برد ابن الأخ في القرآن ولا في السنة صريا وؤنما ورد في السنة بطريق 
الأولوية. 


ها 


وَالرَرج والُنيق ذو الؤلآء ‏ تَجُئنة الذكُورٍ مذلا 

(و) الناسع (الزوج و) العاشر (المُمْيقَ): ولما كان المراد به 
المعتق وعصبته وصفه بقوله: (ذو) أ صاحب (الولاء) من المعتق 
انفسهم (فجملة الذكور) المجمع على إرثهم 
باختصارء وأما بالط قخمسة عشر: الابن» وابئه 
وإن نزلء والأب: والجد أبوء وإن علاء والأخ الشقيقء والأخ 
للأبء والأخ للأم؛ وابن الأخ الشقيق. وابن الأخ للاب. والعم 
٠‏ والعم للابء وابن العم الشقيق: وابن العم للاب» 
والزوج» وذو الولاء. 

ومن عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي'"© الأرحامء كابن 
البنت» وأبي الأمء .وابن الخ للأمء والعم للام: وابتهء والخال» 
وتحوهم 

ولمًا أنهى الكلام على الذكور المجمع على إرئهم شرع يذكر 
التساء المجمع على إرئهن فقال: 


(باب الوارئات من النساء) 


النتاء بع لم يط أثثى خَبْرَمْنَ الشرع 
ا(والوارئات من النساء) بالاختصار (سبع لم يُمْط أنثى غيرّهن 


17 قولهة «فمن قوي الأرحامه فلت: الأخ من الام من أصحاب الفروض. 


الشرع) أي عطاء مجممًا عليه: فإن ذوي الأرحام من الذكور 
والإناث في إرئهم خلافٌ ستذكره في آخر الكتاب إن شاء الله 
تعالى, 
اي وأ فنيقة 
فالأولى عن النساء السبع (بتت) (و)ا 
أبوها يمحض الذكورء (و)الثالئة (أم عشفقة) من | على 
الشبىء: وخفت عليه والاسم منه: الشفقة. والأم من شأئها ذلك. 
(و)الرابعة (زوجة) باثبات الهاءء وهو الأولى في القرائض» 
اللتمييزء وإن كان الأفصح والأشهر تركها. (و)الخامسة (جدة) من 
جهة الأم: أو من جهة الأب على تفصيل. وهو: أن أم الأم 
وأبهاتها الٌذليات باناتِ خُلّصٍِء وام الآب وآمهاتها الشثليات 
بإناث خُلْصِء مجمع علبهماء فإن أدلت الجدة بالجدء كأم أبي 
الاب فلا ترث عند المالكية. وترث عند الحنابلة. وإن آدلت بأبي 
الجدء كام أبي أبي الأب فلا ترث عند الحنابلة. وأما مذعيناء 
ومذعب الحنفية فيرث جميع من ذكرئاء وكذا كل جدة تدلي يجد 
وارث؛» وأما الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين ‏ ويعجّر عنها يالجدة 
المدلية بذكر غير وارث- فهي من ذوي الأرحام باتفاق الأئمة 
الأريعة- وستأتي قي كلام المصتف إن شاء الله تعالى - 


(و)السادسة (معتقة) وكذا عصيتها المتعصبون بأتقسهم كما 


(و)السابعة (الأخت من أي الجهات كاتت) أي: سواء كانت 
شقيقة» أو لابء أو لام. 

(فهذه عدتهن) بالاختضار (بانت) أي ظهرت. وأما عدتهن 
بالبسط فعشر: البنته وبتت الابن. والأمء والجدة من قتّلهاء 
والجدة من قبل الأبء والأخت الشقيقة» والأخت للأبٍء والأخت 
للامء والزوجة: والمعتقة 

قائدة: إذا اتقرد واحد من الذكور ورث جميع المال إلا 
الزوجء .والأخ للام. وكلّ من انفردت من النساء لا تحوز جميع 
المال إلا المعتقة. ومن يقول من العلماء بالرد يقول: كل من انفرد 
من الرجال يحوز جميع المال إلا الزوج فقط. وكل من اتفردت من 
النساء تحوز جميع المال إلا الزوجة. وإذا اجتمع كل الرجال ورث 
متهم ثلاثة: الابن» والآبء والزوج. وإذا اجتمع كل النساء ورث 
مهن خمس: الينتء وبنت الابن» والأمء والزوجةء والأخت 
الشقيقة. أو سمكن الجمع من الصتفين» ورث الأبوان: والولدان» 
وأحد الزوجين: وسقط من عدا من ذُكِرَ كما ستعرفه في «الحجب» 
وله أعلم . 

.ولما أنهى الكلام على الورثة من الذكور والإناث؛: شرع يبن 
ما يرث كل واحد منهمء مُمَدَمَا الارث بالفرض؛؟ لتقدمه على 
التعصيب اعتبار؟ ‏ وإن كان الإرث بالتعصيب أقوى ‏ فقال: 


(باب الفروض المقدرة) 


أي المقدرة. لاقي كتاب الله تعالى): والثابت بالاجتهادء 
ومستحقيها. 

والفروض: جمع قرضص: وهو في اللغة: يقال لمعاتي أصلها: 
الحزّ والقطعء ومنها ال 
شرعّاء لوارث خاضء الذي لا يزاد إلا بالرده .ولا 
بالعرل. وقدم البصتف رحمه اله على ذكر القروض تقسيم الارث 
إلى الفرض والتعصيب فقال: 
شما قَرْضٌ وَتَْصِيبٌ عَلى ما كما 

(واعلم) أيها الناظر في هذا الكتاب (بآن الإرث نوعان) لا 
ثالث لهما (هما) أي النوعان: (فرض) أي: إر: 
آنقًا. (وتعصيب) أي: إرث به وسيأتي تعريفه (على ما قسما) 
أي: بهذا التنسيم؛ والراد أنه لا يخلو منهماء لما سيأتي أنه قد 
يجتمع الإرث بهما. والإرث بذلك الاعتبار يكون أربعة أقسام كما 
سأذكره إن شاء الله تعالى 97 


بهه وتقدم معناه 


3 زه نكن ,يات ا#الصيريه :قر يويك ييه تتا طم اق عفتني 

يرث بالفرض.وحده» وهم.سبعة».وقسم يرث بالقرض والتعضيب ولا يجمع. 
بينهماء وعم أربعة وقسم يرث بالفرض والتعصيب ويجمع بيتهماء وهم 
اثثان على تلاق 
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َالْمَرَضٌُ في نَم الكتَاب نه لا فَرْضنَ في الإرثٍ سِوَامَا الب 


(فالفرض في نص الكتاب) أي: القرآن العزيز (ستة) والسابع 
ثيث بالاجتهاد. (لاا فرض في الارث) في القرآن (سواها) أي 
الفروض الستة (البثة) أي: 0 والبث: القطع. أما السابع الذي 
هو ثلث الباقي ذ إلنا بنص القرآن 
الع والدلْثُ والشذيٌ بصن اشع 
والفروض الستة أحدها (نصف).؛ ثانيها (ربع) وهو نصف 
التصف. (ثم نصف الربع) وهو الثمن. وهو ثالثهاء (و)رابعها 
(الثلث و) خامسها (السدس بنص الشرع) في القرآن ادر 
)0 ا (الثلثان وهما) ف الثلثان (التمام) وض الستة. 


نطف ودبع لم 


ا يعبارة أخرى: النضفء والثلثان؛ وتصقهماء ونصف 
نصفهماء ويقال غير ذلك من العبارات التي أخصرها: الربعء 
والثلث؛ ونصف كل منهماء وضِعْفه. 

وإنما أخرٌ الثلثين عن الثلث والسدس - مُحْالِمًا لغيره ومُخالقًا - 
الما سيذكره عن ذكر أصحاب الفروضء لضيق النظمء ولانه كدر 
مكررء وما تقدمه كسور مفردة. 

ائم رغب في الحفظ بقوله: (فاحفظ) أيها الناظر في هذا 
الكتاب ما ذكرته لك وما لم أذكره من هذا العلم وغيره. فإن حذق 
المعمول يؤدن بالعموم. (فكل حافظ أمام) أيْ مقدم على غيره» 


خصوصًا إن انضم إلى حفظه فهمٌ المحفوظ: بل ريما يُدعى أن 
الحفظ بغير فهم لا عيرة به. ويتبغي تقييد العلم بالكتابة - أب 
الما ورد في معنى ذلك 


ذا عرفت ذلك :وآزدت معرفة أسحاب هذه الفووض + 
(باب من يرث النصف) 


والتنث كَرضُ عَمْمَدِ أنرادٍ الرَرْجُ والأنتى عن الأزلآد 
(والتصف فرض خمسة آفراد) أي: كل واحد منهم منفرد. 

0 (الزوج) عند عدم الفرع الوارث 0 ذكرًا كان أو 
أنتى + لقوله تعالى : «# وَلَحَكحَ يِضَثُ ماكولة روسك إن تربك 
لَه ول2045. وإنما لم يذكر اشتراط عدم الفرع في إرث الزوج 
النصف» للعلم به من مفهوم ما سيأني في إرثه الربع. (و)الثاني 
(الأنثى) الواحدة (من الأولاد) وهي البنت عند انقرادها وهو 
أخوهاا"؟ كما سيذكره لقوله تعالى: ظوَإِنَ كنت وسِدَهٌ نهنا 
أشك4*. 


وَبْث الاب 


(1) سورة العناء 31 
(1) قوله وهو أخوهاء أي: المعصب لها أو اخنها. 
50 سوزة العاهة 11 


38 


(و)الثالث (بئت الابن) الواحدة (عند ققد البنت) فأكثرء وفقد 
الابن ايضًا. وعد الفرادها عن معصب لهاء من أخ؛ أو ابن عمء 
إجماعًاء قياسًا على بنت الضلب؟ لأن ولد الولد كالولد إرئّاء 
وحجبّاء الذكر كالذكرء والانثى كالأنثى, (و)الرابع (الأخت» 
الواحدة الشقيقة: عند انقرادها عن معصب لهاء من أخ شقيق؛ أو 
جدء بل وعن الأولادء وأولادهم الذكور والإناث؛ وعن الأب (في 
مذهب كل مقتي) أي مجتهد؛ لأن ذلك مجمع عليهء وأصل 
المذهب: مكان الذهاب» ثم أطلق على ما ذهب إليه المجتهد 
وأصحابه من الأحكام في المسائل اطلاقًا مجازيًا. 


الوهكدا) وهي الخامسة. وفي بعض النسخ؛ (ويعدها الأخت) 
الواحدة (الني من الأب) عند 
لابن لوعي أ 
ذكر أو أنثى فقوله: (عند الفرادفن) أي: عند اتقراد كل واحدة 
منهن (عن معضب) ممن ذكرته في كل واحدة. 

والأصل قي إرث كل من الأختين النصفتَ ‏ قبل الاجماع ‏ قوله 
تعالى :. ط إن نيلا مَك ل 21 وه وله لذت فاضت ما ركد 014 
لأنهم أجمعوا على أن الآية نزلت في الإخرة للابوين: والإخوة 
اللابء دون الإخوة لام . 


ثم اعلم أن الذي عُلِمٍ من كلام المصتف ‏ رحمه الله هو 
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اشتراط فقد المعصب لكل .واحدة من الأربع. .وأما ما ذكرته غير 
ذلك فإلما تركه كغيره من المصتفين: اكتقاء بذكره فيما سيأتي: ولو 
ذكروا جميع ما يحتاج إليه في جميع الفروض لأدّى إلى التكرار 
والتطويل. 


(باب الربع) 


وهو الابن؛ والينت؛: سواء كان منه أو من 

بدك لكك لزع بِتَائرَكنْ» 1 
وذكر الثالي يقوله: 

وَهْوَ يكل رُوْجَةٍ أ أكثَرَا مخ عدم الأذا 
(وهو) أي: الربع (لكل زوجة أو أكثرا» من زوجة إلى أريع 

لمع عدم الأولاد) الذكور والإناث للميت من الزوجة؛ أو من غيرها 

القيما قدرا) أي: رض في اقولة تعالى* «دَلعْك ايع يما تاشر 

ليحك لك ول714 


ولما كان الولد لا يشمل ولد الابن حقيقة» صرح يأولاد الابن 
بقوله: 
وزكر أزلآ ابن ينتقذ عَبثُ 

(ودكْدُ أولاد البنين) الذكورء والإناث (يعتمد حيث اعتمفتا 
القول في ذكر الولد) في حجب الزوج من النصف إلى الريعء 
والزوجة من الربع إلى الشمن؛ لأن أولاد الابن كالأولاد عند 
عدمهم وحجبًا. الذكر كالذكر. والأننى كالأنتى: قياسًا على 
الأولاد كما قدمته, 


(باب الشمن 


هع 


أو مخ 
الوالثمن)؟ فرض صنف واحدء .وهو المذكور في قوله 


(1) قائدة: قال ابن كثير وحمه الله في تقسير قوله تعالى؛ ((, 
ك4 . الآية [البفرة: 554]: هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى 
عتهن ازواجهن أن يعتددث أزبعة أشهر وعشر ليالء وهقا الحكم يشمل 
الزوجات :المدخول بهن: رغير المدحول بهن: بالإجماع: ومنده في غير 
المدخول بهن عموم الآبة الكريمة: وهذا الحديث الذي رواء الإمام أحمد 
وأهل السثن وصححه الترمذي أن ابن مسعوه مثل عن وجل تزوج امراة 
قمات عتها وثم يدخل بها ولم يفرض لها قترددوا إليه مرار؟ قي ذلك: قفال: 
أقول قبها برأبي فإن يك صوابًا فمن اللهء وإن يك خط فمثي ومن الشيطاقاة 
والله ورسوله بريثان منه: لها الصداق كاملاً ‏ وفي لقظ لها صداق مثلها ‏ لا - 
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(للزوجة والزوجات) إلى أربع (مع البئين) الواحد فأكثر (أو مع 
البباث) الردية كار1 لقوله تعالى : «هَّنِ كان لَك وَل طمن 
لم274 
أؤ مم أؤلآد البتينَ تافلم 
الأو مع آولاه البتين) الذكورء آو الإناث. الواحدء أز الواحدة 
تأكثرء قباسًا على الأولاد كما سبق (فاعلم) ذلكء (ولا نظن 
الجمع) المذكور في لفظ البنين والينات وأولاد البنين (شرطًا) بل 
الواحد منهم كذلك كما أوضحته (فافهم) أي: اعلم ذلك 


(باب الثلثين) 
وَالثثتَانٍ لا للبتاتٍ جَِمْمَا ما رَادَ عَنْ را 
ا(والئلثان)””» فرض أربعة أضتاف. ذكر المصتف الأول منهم 


وكى ولا شططء وعليها المدة. ولها الميراث. فقام معقل اين يسار 
الأشجمي فقال؛ سمعت رسول الل لك قضى يه قي بروع بنت واشقء ففوج 
عبدالله بذلك فرحًا شديثاء وفي رواية فقام رجال من أشجع ققالوا نتهد 
رسول لله ولا قضى به في بروع نت واشق انتهى .. 

010 سورة الساة؛ 3 

21 فلت ويؤيد أن لهما الثلثين ما روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله غنه فال 
جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ف ققالت با رسول الله: هاتان 
إبتتا سعد بن الربيع ثتل أبوهما معك في يوم أحد شهيئاء وإنا عمهما أخذ 
مالهماة فلم بدع لهما مالآء ولا يتكحان إلا ولهما مال قال فقال! يقضي اله - 
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بقوله:. (للبنات جممًا) والمراد اثنتين فأكثرء وقد صرح بذلك في 
قوله: لاما زاد عن واحدة) من اثنتين أو أكثر (فسممًا) سمع طاعة 
وإذعان. موافقة للإجماع. وما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن النصفء لمفهوم قوله تعالى: 
أنتَي لَه ناما 21063 - فمتكر لم يصح عن والفيررم اصح عنه 
موافقة الئاس كنا قله لين خبداير..ودليل الاجماع كما زاه غلى 

الآية المذكورة وهي قوله تعالى: 8« فَإن كد 
له ناما د74"". وفي اب 
أحسن الأجوبة عن شيهة ا, غيائن زفتي الله :غنهما السابقة -إن 
صحت عنه » وهي مفهوم قوله تعالى «فوق اثتتين. 

فائدة: قولّهة (سممًا) منصوب على أنه مفعرل مطلق: .وغامله 
امحذوف وَجَوَبّا لأنه بدل من اللفظ بقعله.. والمحذوفُ عامل 
.وجوبًا قسمان: واقع في الطلبء وواقع في الخبر. فيجوز أن يكون 
قوله (سممًا) واقمًا في الطلب: فيكون المعنى: فاسمع لمن يقول 
باستحقاق الثنتين فأكثر من البنات للثلثين. ويجوز أن يكن من 
قبيل المصدر الواقع في إن المعنى:. سمعت ما ورد من 


في ذلك. .فنزلت آية التيراث: فأرسل رسول الله 8 إلى عمهساء وقال: اعط 
ابتتي سمد الثلثين» وأمهما الثمن: وما بقي فهو لك. وقد رواه أبو هاوه 
والترمقي وابن ماجه من طريق محمد ببن عفيل قال الترمذي لا يعرف إلا من 
حدبثه اتتهى . 
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القول باستحقاق الثنتين فأكثر للثلثين سممًا والله أعلم 
ثم ذكر المصنف الثاني بقوله 
وَمْوَ كَدَكَ لِتَاتٍ الابنٍ ‏ تَلْهُمْ مََلِي نَهمّ صَانِي الْن 
(وهو) أي: الفرض المذكور» وهو الثلثان (كذاك لبنات الابن) 
فاكثرء قياسً'2 على البنات. (فافهم) أي: اعلم (مقالي) 
أي: قولي (فهم صافي الذهن) أي: خالصه من كدرات اله 
والأوهام. والذهن:_الفطنةء والمراد هنا العقل. ويقال: دَمُّن 
بالضم ‏ ذهائة: حَفِظَ قليه ما أودعه 


قَضَى به الأخرَارُ وَالمَيِكُ 
وذكر الصئفين الثالث والرايع بقوله: (وهو) أي: الفرض 
المذكور وهو الثلثان (للأختين) ع أو لأبء كما صرّح به 
كثلاث؛ وأرب 
وهكذا (قضى به) أي: بما ذكرته من فرض الثلثين مطلقاء أو 
للاتين فأكثرء وهو المتبادر> (الأحرارُ والعييد) أي: أفتوا به؛ فإن 
العبد لا يكون قاضيًا. ومرادٌه أن ذلك مجمع عليه. 


شاملاً للاختين من الأمء صرح بأن 
المراد: الأخوات لأبوين» أو لأب. لا لأم. بقوله: 


:. الذي رظهر أن اليس .من باب القياس: رائنا هن 
إذا عدم الأعلى نزل من دونه منؤلته. 


3 


أذ لآب فَاهْمَلْ بِهَدَا صب 
(هذا) أي ما ذكر من فرض الثلثين للاختين فأكثر. (إذا كن) 
أي: الاخوات (لأم وآب) وهن الشقيقات (أو لآاب) فقط لا لأم 
فقط. (فاحكم) وفي بعض التسخ «قاعمل؛ (بهذا) الحكم المذكور 
(تصب) من الصوابء ضد الخطأء وهو من قولهم : صاب السهم 
صوبا وصيبا وأصابء وقع بالرمية» والسحاب؛ الموضم: أمطره. 
لابد من اشتراط عدم المعصب في إرث هؤلاء الإناث 
ولايد من اشتراط عدم الأولاد في إرث بئات الابن 
باط عدم الأشقاء 


وفي إرث الأخوات كذلك. ولابد من |: 
في إرث الاخخرات للأب الثلثين. وكل ذلك معلوم. 

وضابط أصحاب الثلثين أن تقول: الثلشان فرضى اثنتين 
متساء فأكثره ممن يرث النصف. وهي عبارة ابن الهائم رحمه 
الله. قال الشيخ زكريا رحمه الله: وخرج بقوله: «اثنتين؛ الزوج. 
وبقوله: «منساويتين؛ مثل بنت. وبنت ابن؛ لأنهما ليسنا متساويتين. 
ومثل بنت: وأخث لغير أم. ولا يتصور”"؟ اجتماع صنفين لكل 
متهما الثلثان. 


(1) قرله: #ولا يتصوره 
إلا التصف والسدشس. 


٠‏ قلت: كل الفروض لا يتصور اجتماع صنفين فبها 
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الثلث) 


إضل الأمْ حَيِتُ لا لذ ولا يِنَ الإخوّة جَمْعْ كو عت 

(والئلث) فرض اثنين. أحدهما ذكره بقوله: (فرض الأم) 
بشرطين عدميين» أحدهما: أن يكون (حيث لا ولد) ذكرًا كان أو 
أنثتىء واحدًا كان أو متمددًا. ولا ولد ابن كما سيذكر 
(و)ثانيهما: (لا من الاخوة جمع) اثنان أو أكثرء كما أشار إلى ذلك 
بقوله: (ذو عدد) فإن العدد حقيقة أفله اثنان. فليس الجمع على 
حقيقته من أن أقله ثلاثة؛ ووضح ذلك بقوله: 


و 


كم الأكور فيد لات 
ختين» وكذلك أخ وأخت (أو 


كاثنين» أخوين (أو ثنتين 
ثلاث) من الاخوة الذكورء أو الإناث. أو الذكور والإناث» أو 
الخنائى المتفردين» أو مع الذكورء أو الإناث. أو معهماء وذلك 


(حكم الذكور فيه كالإناث). ولا فرق في الإخوة 
ون عرتهم آحفاة كر لبت الو لاون أن ميتطافين». ولة بي كزتهم 
وارثين؛ أو محجويين”©: أو بعضهم حُجِبٍ بشخص. والمحجوب 


(1) قوله: «أو محجوبين». قال في «الاختيارات الفقهية من قتاوى شيخ الإسلام 
ابن يمية» فصل: والإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلا إذا 
كاثوا وارثينء غير محجوبين يالاب: فللام في مثل: أبوين وأخوين: الثلث 
اتتهى 

قلت ومع الجد والاخوة من الام أولى أن لاا تحجب. أما الأخوة - 
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بالوصف من الأولاد والإخوة وجودٌه كالمّدم؛ والأصل في ذلك 
قوله تعالى : ين لم بك له وَل وُه واه ولايد الث 2104. مع 
مفهوم قوله تعالى : طون كد وه ونيو الشذش 274 
ولما كان أولاد الابن كالأولادء إرنا 
الهم عن الإخوة. لأن اشتراط عدم الإخوة في إرثها الثلث بالنصّ» 
بخلاف أولاد الابن فبالقياسء فقال: 


ولا ادن ان مَمَهَا أن به 

(ولا ابن ابن) واحدًا كان أو أكثر (معها) أي: الأم (أر بنته) 

أي: بنت الابن» واحدة كانت أو أكثر (ففرضها الثلث) إذا انتفى 

من ذكر (كما بينته) بهذه العبارة» قياسًا على الأولادء كما أشرت 
إليه. 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "لا يردها عن 
الثلث إلا ثلاثة من الإخوة»؛ لظاهر قوله تعالى: (]]. ع 
وأفل الجمع 'ثلاثة. وروي عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: «لا يردها 
عن الثلث إلا الإخخوة الذكور. أو الذكور مع الإناث»: وأما 


» فت عن ال ايورقهم مع الجد يتطتي أن فا يمزفاة 
يحتجيوتهاء وله أظلم. 
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الأخوات الصُّرْف فلا يردونها عنه للسدس عنده» لأن (إخوةة ب 
ذكورء والإناث الخلص لا يدخلن في ذلك. والجمهورٌ على 
خلافهما؛ وجوابهما مذكور في المطولات. 

ولما كانت قد لا ترث الثلش. وليس هناك فرع وارثء ولا 
بخند .من الإخوة .والإشوات». .في مسألنين تسمياة. بالقزادين 
وبالعمريتين- ذكرهماء مقدمًا لهما على الصنف لثاثي ممن يرث 
الثلث. لأن ذلك من وجيلا اقول الأم مع 


وَإذ يهم 


(وإن يكن) أي: يوجد (زوج وأم وأب) في فريضة (فثلث 
الباقي) بعد فرض الزوج (لها) أي: الأمْ ثابثٌ (مرتب) وهذه إحدى 
الغرارين. 


والثانية ذكرها بقوله: 


الوهكنا) للام ثلث الباقي بعد فرض الزوجة؛ إذا كان الأب 
والأم (مع زوجة فصاعدًا) أي: فذهب عددها إلى حالة الصعودء. 
على الواحدة إلى أربع؛ فهو منصوب بالحالية من العدد؛ ولا يجوز 
فيه غير النصبء ولا يستعمل بغير الفاء: أو «ثمه. نقله الشيخ 
زكرا خن :ابن سول 

(نلا تكن عن العلوم قاعدًا) بل شمر لها عن ساعد الجد والاجتهاد» 
وقم لها على قدم العناية والسدادء فإن ذلك من سبيل الرشاد. 
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ففي زوج وأم وآب: للزوج النضف. وللام ثلث الباقي؛ وهو 
في الجقيقة؛ سدسء وللاب الباقي, وفي زوجة وآم وآب: للزوجة 
الربع: وللام ثلث الياقي: وهو في || ربع» وللاب | 
وأبقى لف الثلث في الصورتين» وإن كان في الحقيقة سدسًا أو 
ربمًا - كما قلنا تأدبًا مع القرآن العزيزء وهذا ما قضى به عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه. ووافقه الجمهور: ومنهم الأئمة 
الأربعة. وذلك لأنا لو أعطينا الأم الثلث كاملاً لزم إما تفضيل الام 
على الأب في صررة الزوج؛ وإما أنه لا يفضل عليها التنضيل 
المغهود في صورة الزوجةء مع أن الأم والآب في درجة واحدة 
وخالف ابن عباس رضي الله عنهما وقال: للام فيهماالثلث كاملا 
الظاهر نص الفرآن. ووافق ابن سيرين الجمهور في مسألة الزوج؛ 
واب عباس في مسالة الزوجة. 


الم رجع بعد فراغه من أحوال الأم: عند عدم الفرع الوارث 
والعدد من الإخوة؛ إلى بيان من يرث الثلث: وهو الصئف الثاني 


عبن اسن نوم 


(رهر ا 7 الفلث (لاثنين) أي: ذكرين (أو في 
(1) فائنة: الم يذكر الناظم شرط إرث أولاد الأمه وعو أنهم لا يرئون إلا في 
الكلالة. .وهي عدم الفرع الوارث مطلقاء وعدم الأصول الذكورء وقد ذكر 
ذلك ناظم «ألفية الفرالض» بقوله 
الوفرضس أرلادٍ من الام العدة ‏ إن لم يكن فرع ولا أب ود 
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أنثيين» وكذلك ذكر وأنثى (من ولد الأم) فقطء وهم الإخرة للأم 
ا(بغير مين) لي: كلب. 
وَمََدَا إن كَتُرُوا أؤ رَاكُوا كَمَالَهُمْ فِيِمَاسِوَة زد 
(وهكنا) أي: يكون الثلث لهم (إن كثروا أو زادوا) عن 
الاثتين» و(أو) - هنا بمعتى الواو. والمقصودٌ بالجمع بين لفظة 
الكثرة» والزيادة التأكيد. 
وكذا قوله: (قما لهم فيما سواء) أني؛ الثلث (زادُ) لأنهم لا 
جصعترة ارات لقرله تعالى: ا« مَإد كَائرًا آحكارٌ ين ذَلِنَ نَهْمْ 
شُركَاه فى الل لتّدن4”". والزاد هو العلعام في السفر. .وفي البيت 
جناس ثاقص مطرف, 
وي الإثاث وَالذُكُورُ فيه كُمَا قذ أرضح المَسَطُون 
(ويستوى الإثاث والذكور قيه) أي؛ الثلث. (كما قد أوضح 
السطور أي؛ المكترب» وهر القرآن العزيز: في قوله تعالى؛ 
َتَهُمْ شركاه فى الدْنْ 74". فإن النشريك إذا أطلق يقعضني 
0 وهذا معا خالف فيه أولاد الأمّ غيرّهم فإنهم خالفوا 
غيرهم في أشياء؛ لا يفضل ذكرهم على أنثاهم اجتماعًا. ولا 
انفراًا. ويرئون مع من أدلوا به. وتُحْجب بهم أي الام لأنهم 
يردوثها إلى السدس نقضّاء ودَكَرهَم أدلى بأنثى: ويرث- فهله 
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خخمسة أشياء. 


فائدة: بقي ممن يرث الثلث: الجدٌ في بعض أحواله مع 
الإخوة. وبقي ممن برث ثلث الباقي: الجد - 
مع الإخرة. وسياتي ذلك كله في باب الجد والإخو: 


(باب من يرث السدس) 


(والسدس فرض سبعة من العدد) ذكرهم إجمالاً بقوله: (آب) 
مع الفرع الوارث. (وآم) مع الفرع الوارث: أو عدد من الإخوة 
والأخوات. (ثم بنت ابن) فأكثر مع بنت واحدةء وكذا بنت ابن 
اتازلة فأكثرء مع بنت ابن واحدة أعلى منها. ٠‏ (وجد) مع الفرع 
الوارث: وكا في حال من أجوالة مع الإخوة وسيأتي. 
والأَختٍ بنتٍ الأب ثُمّ اله رَوَلَدُ الأمْ تَمَام الْهِده 

(والأخت بنت الأب) فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة 
(ثم الجدة) فأكثر. (وولد الأم) الواحد. ذكرًا كان أو أنثى 
(تمام العدة)؛ فهو السابع. وهذا كله حيث لا حاجب في الجميع . 

ثم أردف ذلك بيات الخالة التي يرث فيها كل واحد منهم 
السدسء فقال: 
فالآب يَنْتَجِنُهُ مع الوذ وَمَكَدَا الأم ب: 


بل الصّمَذ 


مه 


(فالاب يستحقه) أي: السدس (مع الولد) ذكرًا كان أو أثثى؟ 
فإن كان الولد ذكرًا فلا شيء للأب غير السدسء وإن كان أنثى 
وفضل بعد الفرض شيء أخذه أيضًا تعصييّاء فيجممٌ إذ ذاكَ بين 
الفرض والتعصيب؛ كما سنوضحه إن شاء الله تعالى: فهذا هو 
الأول ممن يرث السدس, 

والثاني: الأمء وقد ذكرها بقوله: (وهكنا الأم) تستحق 
مع الولدة ذكرًا كان أو أنثى: واحدًا كان أو متعددّاء 

في كتابه العزيزه قال الله تعالى: 
لل وجا عاالشش باريد 2142156 . وما حي 
هذا الترتيب الحسن في هذه المنظومة! فإنه أعقب الأب الا مو 
للجد عنهماء من أجل أن الله تعالى خوج 
ولما كان الولد في الآية الكريمة خاصًا بولد الصلب حقيقة 
إرث كل من الأب والأم السدس مع أولاد الابن؛ ؛ بالقياس”"© على 
الأولاد- أعقب ذلك بحكمهما مع أولاد الاب 
مَعْ وَلَدٍ الابن الي ما وَالَ يَقُْو إِْرَهُ وَيَحْتَذِي 


(وهكذا) يرث كل من الأب والأم السدس (مع ولد الابن) 
ذكرًا كان أو أنثى (الذي. مازال يقفر اثره) أي: الولد: أي: يتبعه 


(1) سورة الساءة 233 
(1) قوله: «بالقياس». تقدم في بنات الابن نظيرهء ونبهنا عليه بأن الظاهر ألنه 
ليس بالقياس: وإثما هو بالبثوة غنا. 


ل 


(ويحتذي) بالذال المعجمة؛ أي: يقندي به في الآرث: والحجب. 
قياسًا عليه. الذكر كالذكر والأنثى كالانثى. 

فتلخص من هذا كله: أن الاب يرث السدس مع الابن؛ أو ابن 
الابن؛ أو البنت» أو ينت الابن. وأن الام ثرث السدس مع الابنه 
أو ابن الابن أو البتتء أو بنت الابن. 
ولما كانت الام تزيد على الاب بانها ترث السدس مع العدد 
من الاو : 


(وهو) أي : السنس للها أي: الآ (ليضًا .مع الاثثين من إوة 
الميت) فأكثرء مطلقًا؛ فلذا قا : (فقس هذين) أي: عليهما في 
كلامي ما زاد» أو فقن بعض أفراد الاثنين مما لم تشمله الآية على 
ما شملته منهاء فإن إرثها السدس مع اثنين من الإخوة منحصر في 
خمس وأربعين صورة» بينتها في «شرح الترتيب». 

والثالث: الجدء وقد ذكره بقوله: 
وَالْجَدُ يِئلٌ الأب عند 


في خََوْقٍ نا يبيكة وْتَثو 
(والجد) الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى (مثل الأب عند 
فقده) أي: الاب (في حوز ما يصيبه) من السدس مع الفرع 
الوارث: جاممًا بينه وبين التعصيب أو غير جامع. على ما ستبيته 
إن شاء الله تعالى. والإرث بالتعصيب عند عدم الفرع المذكور على 
ما سيأثي. (و) في (مده) أي ممدوده» أي: رزقه الموسعء من 
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قولهم: مد الله في رزقه؛ أي: وسّعهء 
حوز ما يصيبه): ويصح أن يكون المراد بقوله: (ومده) أي: 
٠‏ من قولهم: رجل مديد القامة: أي: طويل الباع؛ فكأن 
الحاجب لقوته مديد طويل الباع . 

إذا تقرر ذلك فالجد كالآب عند فقده إرثًا وحجبًا إلا في ست 
مسائل عد اي دنا فذكر الأولى منها بقوله 
إلا إِذَا كان مُنَاكَ 


(إلا إذ'؟ كان هناك) مع الجد الي ٠‏ أو لآب. فليس 
كالاب في ذلك (لكونهم) أي: الإخوة (في القرب) إلى الميت 
ا(وهو) أي: الجد (أسوة) أي: سواء في جهة واحدة؛ لأنهم فرع 
الآب. والجدُ أصله: فيرثون معه على تفصيل سيأتي في بابهم إن 
شاء الله تعالى. وأما الأب فيحجبهم كما سيأتي في الحجب إن شاء 
الله تعالى. وأما الإخوة للأم فالآب والجد في حجبهم سواءء كما 
سيأتي أيضًا. وذكر الثانية بقوله: 


َنْهُمَا رَوْجٌ وش فلأم لِلثثٍ ثم 


آذ وَل 


(1) اعلم أنه قد جرى الخلاف في الجد مع الإخوة: فمدذهب الأئمة الثلاثة أنهم 
يشاركونه على التفصيل المذكور في بابهم؛ وكذلك صاحبا أبي حنيفة: وأما 
أبو حتيقة فمذهيه على ما نقل عن أبي بكر رضي الله عنهء أن الجد 
الاب في كل أحواله إلا في الغرارين: فللام مع الجد ثلث التركة عند 

كالائمة الثلاثة. غلاًا لابي يرسف حيث جمل لها فيهما ثلث 

٠‏ وهو المف يه عند الحنفية والله أعلم. 
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(أو) بمعنى الوارء أي: وإلا إذا كان هناك (أبوان) أي: أب 
وأم (معهما) أي: الأب والأم (زوج ورث) فإن للأم مع الاب ثلث 
الباقي كما تقدم: ومع الجد ‏ لو كان يدله ‏ ثلث جميع المال. كما 
صرح به بقوله: (فالأم للثلث مع الجد) لو كان بدل الأب (نرث) 
قتكون المسألة زوجًا وأنًا وجدًا: فللزوج النصفء وللام الثلك 
كاملآء وللجد الباقي. ولم ننظر إلى كونها تأخذ أكثر منه. لأنها 
أقرب منهء بخلافها مع الأب- لأنهما في درجة واحدة كما تقدم 


جَةٍ المت وأمْ وَأ 
بالأب في زوجة الميت وأم وأب) 
فإن لها مع الأب ثلث الباقي كما تقدمء ولو كان الجد يدل الأب 
كانت المسألة زوجة وأمًا وجدًا: فيكون للام الثلث كاملا 
وللزوجة الربع: والباقي للجد. لأن الجد وإن لم يفضل عليها 
التفضيل المعهود لا محذور في ذلك؛ لكونها أقرب منهء بخلاقها 
مع الأب كما تقدم. 


(وهكذا ليس) الجد (ث 


ولما ذكر أن الجد مخالف الأب في مشاركته الاخوة؛ وكان 
العلدم في تفاصيل أحوال ذلك مما يطول أخّر حكمهم إلى أن 
يخصه في المحل اللائق بهء ونبه على ذلك بالوعد 


وَحْكْمه وَحْكْمُهُم مَبَاِني مُكَمَلَ البَانِ في الحَالآتٍ 
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الوحكمه وحكمهم) أي: الجد والإخرة 
شاء الله تعالى (مكمّل البيان في الحالات) الآنية في باب معقود 
لذلك؛ يسمى #باب الجد والاخوة». 

والرابعة مما خالف فيه الجد الأب: أن الإخوة لغير أم وبنيهم 
يحجيون الجد في باب الولاء يخلاف الاب 


والخاسة: الأب يحجب أمٌ تَْسِه: ولا يحجبها الجد 
والنادسة: أن الاب في تحو: بنت وآب: يرث السدس 
قرضّاء والباقي تعصيًا بلا خلاف. ولو كان الجد بُدل الاب فكذلك 


على المرجح» ويه قطع الشيخ أبو محمد ال 
إنه الأصح والأرجح. وقيل إنه يأخخذ | 
صاحب «التتمة» وقال: إنه المذهب» ذا يديم الزلقيي ريحت ها 


تعالى عنه شينًا من الوجهين. 
ففارق الجد الأب في جريان الخلاف وإن كان المرجح أنه كهو 


الو)الرابع ممن يرث السدس بنت الابن» وقد ذكرها بقوله: 
نك الابن تأحُدُ الشثسسَ إذَا كاتت مَمَ |! 

الوينت الابن) أو بتات الابن المتحاذيات (تاخذ) أو يأخذْن 
(السدس إذا كانت) أو كن (مع البنت) الواحدة تكملة | 


اللإجماع: ولقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت ابن 
وأخت: «الأقضين فيها بقضاء النبي 5: للبنت النصف» ولبنت 
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الابن السدس تكملة الثلثين: وما بقي فللاخت» رواه البخاري 

غير””2. وقيس على ذلك كل بنت ابن نازلة فأكثر مع بنت ابن 
واحدة أعلى منهاء وقد أشار إلى ذلك بقوله: (مثالاً يحتذى) أي: 
اجعل ذلك مثالاً يقتدى بهء ويقاس عليه غيره 


والخامس ممن يرث السدس: الآأخت للآب: وقد ذكرها 


نا الأحث مم الح اني بِالأبَوَئِنٍ يَا أحَيْ أذلّتٍ 
ا الأخت» ؟ أن أدلت بالآب فقطء اي ا 


ما لو كانت بنت الاين مع 
ن» أو كانت الأخت للأب مع شقيقتين؛ فإنها لا ترث السدس. 
بل تسقط ما لم تعصب كما سيأتي. 
والسادس ممن يرث السدس: الجدة فأكثر. وقد ذكرها بقوله: 
والشئئ فَرْض جد في الب واتة مائث لآم وآ 
(والسدس فرض جدة) صحيحة (في النسب) لا في الولاء 
ا(واحدة) أو أكثر؛ كما سيأتي في كلامه قريئّا سواء (كانت لأم أو) 


() البخاري 0770 . 
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كانت (لأب) أي: من قبل الأم: أو من قبل الأاب. وسواء كان 
معهما ولد أو لاء وسواء كان له إخوة أم لم يكن؛ لما ورد في 
ذلك 

والسابع ممن يرث السدس: الواحد من ولد الأم- وقد ذكره 
بقوله: 
ووَنَدُ الأم يَتَالُ الفذنسَا و«الشّرْط في إِفْرَادِهِ لا بنتئ 


(وولد الأم) ذكرًا كان أو أنثى (ينال السدسا) إجمالاً؛ لقوله 
تاق «تإد 6ت يَجْليوْرَثُ كلكة أو أمرأ؟ وَلهُ,أعكز لنت يكل 

ار يَنَمْمًا ككش 114 والمراد بالخ أو الأخت: للأم: كما 
ثُرىء في الشواذ. (والشرط في إفراده لا ينسى) للاية الكريمة 
المذكوزة» فإنهم إذا كانوا متعددين كان لهم الثلث كما تقدم. وفي 
بعض النسخ بدل هذا البيت: 
«وولد الأمّ له إذا اتفرد سدس جميع المال نضا قد وردة 

وهر بمعناه؛ بل أصرح؛ لأن فيه التصريح بأن ذلك قد ورد 
بالتصء أي في القرآن العزيز. 

ولما انتهى الكلام على من يرث السدسء شرع يتكلم في شيء 
من أحوال اللجدات ‏ استطرادًا -. 


(0) سور الساءة 216 


واعلم ‏ قبله ‏ أنه إذا اجتمع جدات فتارة يكن في درجة 


واحدة؛ وتارة يكون بعضهن أقرب من بعضء: وعلى كل تقدير فثارة 
يكن من جهة واحدةء وتارة يكن من جهتين. وقد ذكر حكم 
المتساويات بقوله: 
وَإِنْ تتشاقى نََبُ الجذاتٍ ‏ وَكُي كلمن وَارِنَاتٍ 
(وإن تساوى نسب الجدات) حيث كن ثنتين فأكثر من جهة 
واحدة: أو من جهتين (وكن كلهن وارثات) بأن لا يكون فيهن جدة 
محجوبة: ولا فاسدة وهي الثي ثدلي بذكر بين أنثيين ‏ كما قدمته. 
وكما سيأتي -: 
فالشثن بِتَمّنَ بالكويّة في القشْمّة المَاه أ 
(فالسدس بينهن بالسوية): وإن أدلت إحداهماء أو إحداهن 
بجهتين أو أكثرء وغيرها بجهة واحدة على الأرجح عندثا. وبه قال 
أبو يوسف رحمه الله تعالى. والثاني: - وهو محكي عن ابن سريج 
رحمه الله يقسم السدس بيئهما أو بيهن بحسب الجهات: لذات 
الجهتين - مثلاً ‏ ثلثاء» ولذات الجهة ثلئه. وهو قول زفرء ومحمد 
ابن الحسنء. والحسن بن زياد وجماعة. قال الْوّي: وهو قياس 
قول أحمد بن حثيل رحمهم الله. 
وقوله: (في القسمة العادلة الشرعية) وفي بعض النسخ 
«المرضية»: يشير به إلى ما روى الحاكم ‏ على شرط الشيخين- 
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«أنه يق قضى للجدتين في الميراث بالسدس20. وقيس الأكثر 
مثهما عليهما 

فائدة: إذا كانت إحدى الجدتين محجوبة بالأب؛ كما لو خلف 
جدة أم أم وجدة أم أب مع الأب. فالسدس للأولى وحدهاء 
والباقي للأب على الأرجح. وقيل: لام الأم نصف السدسء 
والباقي للأب؛ لأنه الذي حجب أمه؛ فترجع فائدة الحجب إليه 
وهذا عندنا. وأما عند الحتابلة فالسدس بينهماء ولا يحجب أم 
انفسه. وعن هذه الجدة المحجوبة احترزث بقولي - آنهًا - «بأن لا 
يكون فيهن جدة محجوبة». والله أعلم. 

ثم ذكر حكم ما إذا كانت إحداهما أقرب من الأخرى وهما من 
مَُدُمًا ما إذا كانت القربى من جهة الأم» فقال. 
وآ تكن ثزتى لآم حَجَبَثْ ١‏ أم أب بندئ وشذتًا سَلبت 

الوإن تكن) الجدة (قربى لأم) أي: من جهة الأم كام أم 
(حجيت أم أب) من جهة الأب (بعدى) كأم أم أب وكام أبي أب 
الوسدسًا سلبت) أي: أخذته وحدها كاملاً؛ لأنها أقرب منها. 

ثم ذكر حكم ما إذا كانت القربى من جهة الأب فقال: 
إن تَكُنْ بالمكْس هالْمَوْلآنٍ في كنب أل الهلم مَنْصُوصَانٍ 

(وإن تكن) الجدة القربى (بالعكس) من الأولى» بأن كانت 


(1) المستدرك (4/ +0074 وفي إسناده ضعف. 
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القربى من جهة الأب كام أب والبعدى من جهة الأم كام أم أم 
(فالقولان) فيهما مذكوران (في كتب أهل العلم) من الشافعية: 
وغيرهم رضي الله عنهم (منصوصان) للإمام الشافعي رضي اله عندء 
وهما ‏ أيضًا ‏ روايتان عن زيد بن ثابت رضي اله عنه 

أحدهما: 
لا مقط الثنئئ على الصّجبع وَتْقَقَ الْجْلُ على الُطجيح 

(لا تسقط البعدى) من جهة الأم بالقربئ من جهة الأب 

يشتركان في السدس (على الصحيح): ويه قال مالك رحمه الله؛ 
لأن التي من جهة الأم -وإن كانت أبعد ‏ فهي أفوى؛ لكون الأم 
أصلاً في إرث الجداتء فَمَدلَ قُرْبُ التي من قبل الأب ُو التي 
من قبل الأمء فاعتدلاء فاشتركا. 

والقول الثائي: تحجبهاء جريًا على الأصل من أن القربى 
تحجب البعدى. ويه قال أبو حنيفة رحمه اللهء وهو المفتى به عند 
الحنابلة رحمهم الله (واتفق الجل) أي: المعظم من الشافعية 
والمالكية (على التصحيح) لهذا القول الأول. 

ولما كان في عبارته السابقة؛ وهي قوله: (وكن كلهن وارثات) 
إيماء إلى أن من الجدات غير وارئة» وهي المعبر عنها بالفاسدة» 
وهي التي احترزتُ عنها فيما سبق يقولي: #صحيحة' 5 
بقولة: 
ذكل من 


ا(وكل من أدلت) من الجدات (بغير وارث) كام أبي الأم: قإن 
أبا الأم غير وارث؛ ويعبّر عنها بالتي ندلي بذكر بين أنثيين (فما لها 
حظ من الموارث) لأنها من ذوي الأرحامء فلا ترث إلا عند من 
قال بتوريث ذوي الأرحام؛ كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكلام 
على الوارثات. 

فائدة: حاصل القول أن الجدات عندنا على أربعة أقسام: 

القسم الأول: من أدلت يمحض إناثء كام الأم: وأمهاتها 
المدليات يإناث خُلْص . 

والقسم الثائي: من أدلت بمحض ذكور. كام الأب. وأم أبي 
الابء وآم آبي آبي الاب وغكذا بمحض الذكور. 

والقسم الثالث: من أدلت بإناث إلى ذكورء كأم أم أب؛ وكام 
أم أبي أب وهكذا. وكل جدة كانت من هذه الأقسام الثلاثة فهي 
وارثة عندناء وعند الحنفية. وهي المعبر عنها بالجدة الصحيحة 

اوالقستم الرابع: عكس 17 وهي من أدلت بذكور إلى 
إناث» كام أبي الأمء وهي السابقة في قوله: (وكل من أدلت بغير 
وارث) إلى آخره. وهي المعبر عنها بالفاسدة. وهي غير وارثة إلا 
على القول بتوريث ذوي الأرحام كما سبق 

ثم إذا تأملت ما سبق ظهر لك أنه لا يرث من قبل الأم إلا جدة 
واحدة فقطء وباقي الجدات الوارئات كلهن من جهة الآبء 
والكلامٌ في الجدات مما يطول؛ وقد أتيت منه في «شرح الترتيب 
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بالعجب العجاب والله أعلم. 


ثم ذكر حكم ما إذا كانت إحدى الجدتين أقرب من الآخرى» 
وهما من جهة واحدة ‏ ولو قدمه على البيث السابق لكان أنسب- 


فد بِدَاتٍ القُْبٍ في 

(وتسقط) الجدة (البعدى ب)الجد: قرب منواء كانتا من 
جهة الأم. كام آم وأمهاء اتفاقا؛ لأنها مدلية بها. أو كائنا من جهة 
الأب والبعدى مدلية بالقربى كام أب يانياء اتفاقًا - أيضًا_؛ لأنها 
أدلت بها. أو كانتا من جهة الأب والبعدى لا تدلي بالقربى: كأم 
الأب. وأم أبي الأبء على الأصح المنصوص في «زوائد الروضة». 

ومن صور هذه: ما إذا كانت القربى من جهة آباء الأب كأم 
آني الآبء بوالبمدى من جهة أمهات الاب كام لم آم الابه يها 
وجهان: أرجحهما كما قال العلامة شهاب الدين ابن الهايم رحمه 
اله عفار قال: ومستندي في ترجيح ذلك ما قطع به 
الأكثرون حتى في «المحرر؛ و«المنهاج» أن قربى كل جهة تحجب 
بعداها. اتتهى ‏ 

والوجه الثاني: أنها لا تحجبهاء بل يشتركان في السدس» 
وظاهر كلام الشيخ سراج الدين البلقيني رحمه الله ترجيحه؛ فلاجل 
هذا الاختلاف في بعض صور هذه الحالة قال: (في المذهعب 
الأولى) يعني الأرجح المفتى به في بعض هذه المسائلء وأما في 


قل بي حَنييٍ 
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بعضها فاتفاقاء كما قررته لك: فجريان الخلاف في هذه المسائل 
باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع . 

وقوله: (فقل) أيها الناظر في هذا الكتاب (لي حسبي) أي 
يكفيني من ذكر المسائل في أصحاب الفروض: أو في الجداتة 
ففيما ذكرته لك كفاية للمبتدي. ولا يقصر عن إفادة المتتهي» ومن 
أراد التبحر في ذلك فعليه بالكنب المطولة؛ ومنها كتابنا اشرح الثر: 

رَقَدْ نامث يشمّة الفُرُوضٍ ين غَبِرٍ إِذْكَال ولا عُمُوضٍ 

(وقد تناهت) أي انتهت (قسمة الفروض) بين مستحقيهاء 
وبيان كل منهم على ما أردناه (من غير إشكال) أي: التباس (ولا 
غبوض) أي عفاء. 
علم مما تقدم أن أصحاب الفروض ثلاثئة عشر. أربعة 
من الذكورء وهم: الزوج. والأخ للأم: والأب؛ والجد. وتسعة 
من النساءء وهن: النساء إلا المعتقة. والله أعلم. 

ولما أنهى الكلام على الفروض وستحقيها شرع في العصبات 
فقال 


(باب التعصيب) 
باب التعصيب»؛ مصدر عصب يعصب تعصيًا فهو عاصبء 
ويجمع العاصب على عصبة: ويجمع العصبة على عصبات: 
ويسمى بالعصبة الواحدٌ وغيرهة والعصبة لغة: قرابة الرجل لأبيةة 
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لأنهم عصبوا بهء آي: أحاطوا به» وكل ما استدار حول 
عصب بهء ومنه العصائب أي: العمائم. 
لتقي بعضهم ببعضء. من المَضْبٍ وهو الشد والمنع: يقال: 
عصبت الشيء عصبًا شددته. والرأسسَ بالعمامةٍ شددتهاء ومنه 
العصابة يشد الرأس بها. وقيل غير ذلك. ومدار هذه المادة على 
الشد والقوة والإحاطة. 

والعصبة اصطلاحًا ما سيأني في قوله: 


دشن أ تشيع ني شيب بل ترد ترج ثيس 
الوحق أن نشرع في التعصيب) إلى آخرهء أي: في الإره 

(بكل قول موجز) مختصر (مصيب) ليس بخطا. 

تكُل مَنْ أخوّرٌ كل المَالٍ ‏ مِنَّ القَرَابَاتٍ أو المَوَالِي 
(فكل من أحرز كل المال) عند الانفراد”' (من القرابات») جمع 

قرابة» أي: الأقارب (أو الموالي) من |1 7 3ن إجماعًا؟ 


لقوله تعالى: "2 مف ]إن ل 6 وغير الأخ 
كالاخ. 


(1) قوله: «عند الاتفراد أي: عن القروض: وإلا ققد يكون العضبة جممًا. 
(1) قوله تعالى: (إوهو» أي: الأخ. والدليل بهله الآبة على إرث القراية فقط. 
أما الموالي فليس فيها دليل على إرثهم؛ وإنما الدلبل عليه قول الني 88 
"إنما الولاء لمن اعتق». فلو قدم الآبة على الكلام على الموالي لكان أنسب. 
0 سورة الثساءة 395 
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نشل ند القَرض له قَهْرَ أو القشوء المتضْلا 

(أو كان ما يفضل بعد الفرض) الشامل للواحد وما زاد (له) 
إجماعًا؛ لقرله #: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى 
رجل ذكر”'*- (فهو أخو العصوبة) بالنفس (المفضلة) على غيرها 
من أنواع العضوبة» وعلى الفرض كما اخترته في «شرح الترتيب». 

وهذا تعريف للعاصب بالحكمء والتعريف بالحكم دوري كما 
هو معلوم عند العقلاء 

وأحكام العاصب بنفسه ثلاثة» ذكر منها اثنين: وترك الثالث 
وهو أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الآخوة الأشقا 
المشرّكة: وإلا الأخت في الأكدرية: وسياتيان. وإنما ترك المصنف 
هذا الثالث للعلم به من الثاتي: والعاصبٌ بغيرهء ومع غيره 
كالعاصب بالنفس في هذه الأحكام إلا الحكم الأول. 


ثم بعد تعريف العاصب بهذا التعريف المتقدم شرع في عدّهمء 
وهم خخمسة عشرء ولما لم يستوف عدّتهم أنى بكاف التمثيل فقال: 
كالاب وَالْجَهْ رَجَد الْججَدَ والان 

(كالاب والجد) أبي الأب وجد الأب (وجد الجد) وإن علا 
ا(والابن عند قربه) وهو ولد الصلب (والبعد) وهو ابن الابن وان 
سفل بمحض الذكور؛ كما تقدم. 


(1) متقق عليه» البخاري (3371): ومسلم 012160 


7 


والأخ وابن الأ والآعُمًاء وَالكيِدٍ المُّمْيِقٍ ذي الإنْمَامٍ 

(والأخ) لأبوين: أو لآب لا لأم؛ بدليل ما سبق في الفروض 
الوابن الأخ) لأبوين: أو لأب لا لأم؛ بدليل ما سبق في المجمع 
على إرثهم من الرجال (والأعمام) لأبوين» أو لآب لا لأم؛ بدليل 
اه وكأعمام الميثٍ أعمام أبيةه .وأعمام جده. وهكذا 
ذكرًا كان أو أنثى. 


ماسيق 
ا(والسيد المعتق ذي الإنعام) با! 
وَمَكَدَا بَتُومُمٌ جَييئَا تَكُنْلِمَاأدذْكُره 

(ومكنا بنوهم جميعًا) أي بنو الأعمامء وبنو المعتقين وإن 
نزلوا بمحض الذكور. قال الشيخ بدر الدين سبط المارديني رحمه 
الله في شرح الكتاب: «وفيه نوع قصورء حيث اقتصر على ابن 
المعتقء وسكت عن باقي عصيته المتعصيين بأنفسهم» انتهى. 
ويمكن الجواب عنه بأنهم دخلوا في قوله سابقًا: (أو الموالي». 

ولم يذكر المصنف رحمه الله بيت المال كما لم يذكره سابقًا 
في الأسباب. 

فائدة: قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: لقلا أفيطوا ينها 
جَِييَ74©: (جميمًاء حال في اللفظء تأكيد في المعتى» كأنه قال: 
اهبطوا أنتم أجمعون: ولذلك لا يستدعي اجتماعهم على الهبوط 
في زمان واحدء كقولك: جاءوا جميمًا انتهى. فكذا هنا كأنه قيل: 
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بتوهم أجمعون؛ ولا يستدعي أن يكون المراد مجتمعين. وهو حال 
من المضاف. وهو بنوهم. والله أعلم. 
وقوله اين هترم ايه : من الأحكام (سميمًا) أي: ساممًا 


ثم اعلم أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر فتارة يستويان أو يستوون 
في الجهة والدرجة والقو: المال أو ما 
أبقت الفروض» وتارة يختلفون في شيء من قلك فيحجب يتضهم 
بعضّاء وذلك مبئئ على قاعدة ذكرها الجعيري رحمه الله في بيت 


اا 


فبالجهة التقديم ثم بقربه 2 ويعدهما التقديم بالقوة اجملا 
وذكر المصنف بعضها بقؤله: 
وما لذي الثنتئ مع القيي. في الإتٍ 
(وما لذي) الدرجة (البعدى) وإن كان قويًا (مع) الوارث 
(القريب) إذا كان من جهة واحدة (في الارث من حظ ولا 
الحجبه بالأقرب منه درجة وإن كان ضعيقّاء كابن أخ لاب وابن ابن 
فلا شيء للثاني مع الأول» إجماعًا؛ لكونه أبعد مته 
درجة وإث كان أقرى من 0 وكابن وابن ابن وإن لم يدل به 
وابن ابن أخ شقيق أو لأبء وكعم 
يق أو لأب؛ فلا شيء للثاتي مع الأول 


وكاب وجدء وكابن أخ 
عقيق أو لآب وابن عم 
في جميع هذه الصور لبعده. 
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فائدة: (ما) هذه حجازية؛ و(لذي البعدى) خبرها مقدم؛ وجاز 
تقديمه لكوته جار أو مجرورا. وامن حظ) اسمُها مؤخرء وهو 
مجرور يمن الزائدة لتتصيص العموم: وسو زيادتها سبق النقيه 
وكون مجرورها تكرة. ولا يخفى ما في عطف التصيب على الحظ 
من التأكيد؛ فإنهما بمعتى واحد. قال القرطبي في «مختضر 
الصحاح»: النصيب الحظ من الشيء والله أعلم. 

والأخ والمَمُ لأمْ أب أزلَى يِنّ الشذلي بتر الشعب 

(والأخ) لأم وأب (والعم لام وآب) وابن الأخ لأم وأب. وابن 
العم لام وأب (أولى'' من المدلي بشطر التسب) وهو الأخ للاب 
في الأولى: والعم للأب في الثانية: وابن الأ للأب في الثالثة. 
واين العم للاب في الرابعة: فيحجيه في جميعهاء لأنه أقوى 
حجب الاخ للام بالأخ الث 
دلي نسب- لأنا نقول: كلامه في المدلي بشطر السب من 
الغصبات» وهر الاخ للاب. وآما الأ للام فليس من الععنيات: 
ان: الأول: قد ذكرثُ ما ذكره المصنف رحمه الله بعض 
القاعدة التي ذكرها الجمبري وغيره. واعلم قبل إيضاج ذلك أن 
جهات العصوبة عندتا سبع: 

البتوةه ثم الأبوة» ثم الجدودة والأخوةء ثم ينو الإخوة. ثم 


(1) قوله: (أولى) هذء الأولوية يمثر عتها بالقوة كما قال الجميري: -. 
فبالجهة التغديم ثم بقربه 2 ويمدهما التقديم بالقرة اجملا. 
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العمومة: ثم الولاء؛ ثم بيث المال. 

إذا علمت ذلك» فإذا اجتمع عاصبان قمن كانت جهته مقدمة 
فهر مقدم - وإن بعد - على من كانت جهت 
شقيق أو لآب مقدم على العمء وذلك معنى قول الجعبري رحمه 
الله: «فبالجهة التقديمة. فإن اتحدث جهتهما فالقريب درجة - وإن 

ضعيثًا ‏ مقدم على البعيد ‏ وإن كان قويًا- كما مثلته 
وذلك معنى قول الجعيري رحمة الله: «ثم يقريةه. فإن اتحدث 
درجتهما أيضًا فالقوي - وهو ذو | 
- .وهو قو القرابة الواحدة ‏ كما سبق 
الجعيري رحمه الله: «ويعدهما التقديم بالقوة 

التنبيه الثاني لها الداميد كنا عي ,في التعبات قد تاني تيه 
أصحاب الفروضء وفي أصحاب الفروض مع العصيات» وعليها''' 
مع قاعدة أخرى وهي: أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك 
الواسطة إلا ولد الأم» يثبني باب الحجب. والله أعلم. 

ولما أنهى الكلام على القسم الأول من العصبةء وهو العصية 
بنفسهه شرع قي القسم الثاني: وهو العصية بغيره فقال: 
والائن ولأ تَمَ الإثاثٍ بُمَصْبَانِهِنَ في الهِيرَاثٍ 

الوالابن) ومثله ابن الابن (والأخ) شقيعًا كان أو لاب المع 


(1) قوله ينبني قال الباجوري قد غلمت أنه يتغلق به الجار والمجرور اه فلت 
الجار والمجرور هو قول الشارج (وعلبها) فتيه 
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الإناث) الواحدة فأكثرء المساوية أو المساويات للذكر في الدرجة 
والقوة (يعصبانهن في الميراث) فتكون الأنئى منهن مع الذكر 


واحدة منهن مع أخيها. وتزيد بنت الا: لبون زلهايضفبيو1 لبن اين 
في درجتها مطلفًا ويعضبها ابن ابن أنزل منها إذا لم يكن لها شيم 
في للد من قصك + أو سيص» أل مشاركة فيد د فر 
وتزيد الات شقيقة كانت أو لآب بأنه يعصبها الجدء كبا 
قي باب الجد والإخوة أمثلة بنت فاكثر مع ابن فأكثر المال يتهداة 
أو بينهم للذكر مثل حظ الأثثيين؟ 

ابن مع ابن ابن. سواء كان أخاها أو ابن عمهاء وأخثُ 
٠‏ وأخثٌ لاب مع أخ لاب فأكثر. في | 


بنت؛ وبنت ابن؛ وابن ابن في درجتهاء سواء كان أخاها أو 
اين عمها: للبنت التضف» ولبنت الابن مع ابن الآبن الباقي» للذكر 
مثل حظ الاثثيين. 

بتت ابن» وابن أبن 
فلا يعصبها لاستغتائها بفرضها. 

بنت؛ وينث ابن فأكثرء وابن ابن ابن: للبنت النصف» ولينت 
الابن فأكثر السدس تكملة الثلثين» والباقي لابن ابن الابن النازله 
قلا يعصبها كما مَرّم 


نزل منها: لها التصف» والباقي له 
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بتنا ابن» وابن ابن ابن: لهما الثلثان: والباقي له كما مر. 
بتت. وبنت ابنء .وبنت أبن ابنء وابن ابن ابن ابن نازل: 
للبنت النصف» ولبئت الابن السدس تكملة الثلثين. والباقي لبنت 
ابن الابن مع ابن ابن ابن الابن المذكورء للذكر مثل حظ الأتثيين. 
وقس على ذلك: أخت شقيقة أو لآب مع جد: المال 
اللذكز مثل حظ الأثيين: كما سيأتي في باب الجد والإخوة 
والأصل في ذلك كله قوله تعالى : يوك هه ب ولد كم 
اويل ل الأ 204 وقوله تعالى: وين كنا موه رباكا 
مَضَه يلاع يثلُ َي الي 2"”4. وقياسٌ أولاد الابن على أولاد 
0 مع ما سيأتي في باب الجد والإخوة إن شاء الله تعالى 


ف أت 0 الثاني من العضصية شرع بغي الم 


بيلهمء 


(والأخوات) الشقيقات: أو لآب. والمزاد: الواحدة فأكثر (إن 
تكن) أي توجد (بنات) واحدة أو أكثرء أو بئات ابن كذلك (فهن» 
أي: الأخوات (معهن) أي؛ البنات (معصّبات) بفتح الصادء وهذا 
معنى قول الفرضيين: الأخواث مع البنات عصبات. 


لف 


والأصل في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق في 
باب السدسء حيث قال: «وما بقي فللأخت»: وهذا بشرط أن لا يكون مع 
الاخت أخوهاء فإن كان معها أخوها فهي عصبة بالغير لا مع الغير. 
ث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير صارت 
٠‏ فتحجب الإخوة للاب ذكور كاثوا أو إثاثاء ومن 


كالاخ الشقيق. 
بعدهم من العصبات: وحيث صارت الأخت للأب عصبة مع الغير 
صارت كالأخ للاب: فتحجب يني الإخوة ومن بعدهم من 
العصبات. والله أعلم. 

ولما فهم مما سبق أن جميع الذكور عصبات إلا الزوج؛ والأخ 
للام: وأن جميع النساء صاحبات فرض إلا المعتقة- صرح بذلك 
في النساء بقوله: 
وَلَْنَ في التماء سس عَصَبَة 


ره 0 (التي مد منت) أي: 
عو ا يو 
ولمن انتهى إليه بنسب أو ولاء على تفصيل مذكور في الولاء-: 
وسيأتي بعضه إن شاء الله تعالى . 


اتتمات: الأولى: : ابن”» كل أخ لغير أمْ كأبيه إلا في مسائل» 34 


(1). فائدة على مذحب المالكية» والاصح عند الشافعية أن الإخرة لغير أم يحجبون 
الجد في باب الولاء- 


يردون الأم من الثلث إلى السدسء ولا يعصبون أخواتهم؛ ولا 
يرئون مع الجدء بخلاف آباءهم. ٠‏ دابن الأخ الع 
المشركة؛ وبالاخ للاب. وبالأخت ّ 


عع الغيو رولا يجب ابن الاج الشفيح بخلاف ايد واف طلم 


الثانية: الور: 
يتمي بهاء وهو سبعة: الأم؛ وولداهاء والجدتان: والزوجان. 


بعة أقسام: قسمٌ يرث بالفرض وحده: من الجهة التي 


وقسم يرث بالتعصيب وحده كذلك: وهم جميع العصبة0© 
بالنفسء غير الاب والجد. 


وقسمٌ يرث بالفرض مرةء ربالتعصيب مرةء ويجمع بينهما 
كلاً منهما يرث السدس مع ابن أو 
ابن ابن؛ وحيث بقي بعد الفروض فدر السدس أو دون السدس أو 
لم يفضل شيء. ويرث بالتعصيب إذا خلا عن الفرع الوارث من 
ذكر أو أنئى. ويجمع بين الفرض والتعصيب إذا كان معه أنثى من 
الفروع: وقَضَّلَ بعد الفروض أكثر من السدس؛ وسبقت الإشارة 


4 ومددهم اثنا عشر. 
41 بيهم ارييف 
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إلى ذلك. والله أعلم. 

الثالثة: قد يجتمع في الشخص جهنا تعصيبء كاين هو ابن 
ابن عمه وكأخ هو معئق. فيرث بأقواهماء والأقوى معلوم من 
القاعدتين السابقتين في العصبات 

وقد يجتمع في الشخص جهنا فرضء ولا يكون ذلك إلا في 
تكاج المجوس» وفي وطهء الشبهة؛ فيرث بأقواهما لا بهماء غلى 
الأرجح. والقوة باحد أمور ثلاثة: الأول: أن تحجب إحداهما 
الأخرى. كبشي 1 كآن يطا مجوسيٌ أمّه فتلد بننا ثم 
يموت عنها فترث با! تكون إحداهما لا تحجب» 
عأ لوجت عي أحت بنع ابن كن بلا حرسي بت بنته فتلد بتكا ثم 
تموت الصغرى عن الكبرى فترثها بالأمومة» أو عكسه فترثها 
بالبتتية. الثالث: أن تكون إحداهما أقل حجياء ا 
أخت من أبء كأن يطأ مجوسي بنته فتلد 


بتتّاء ثم تموت يطأ الثانية 
فتلد بنّاء ثم السفلى عن العليا بعد موث الوسطى والأبء فترا 
بالجدودة دون الأختية: فلو كانت الجهة القوية محجوبة ورئت 
كأن تموت السفلى في المثال الأخير عن الوسطى 
والعلياء فترث العليا بالأختية. والوسطى بالأمومة. 


وقد يجتمع في الشخص جهنا فرض وتعصيب؛ كاين عم هو 
أخ لأم أو زوجء فيرث بهما حيث أمكن. والله اعلم. 

ولما أنهى الكلام عن العصبات أردف ذلك بياب الحجب مع 
أن بعضه سبق في العصبات» فقال: (باب الحجب). 
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(باب الحجب) 


وهو لغة: المنع. واصطلاحًا: منع من قام به سبب الإرث من 
الإرث بالكلية» أو 


اوهو قسمان: جب بالأوضافء .وهي الموائع 1 
وستجب بالأشتقاض» وعو العراد عند . الإطلاقةة ومو المقضود 
بالترجمة» وهو قسمان: حجب نقصانء وهو”" سبعة أنواع ذكرتها 
في «شرح الترتيب». منها الانتقال من فرض إلى فرض أثَنّ منهء 
كحجب الزوج من نصفب إلى ربع ويْعْلم أكثرها مما سبق. ومما 
سيأتي. للمتأمل. وحجب حرمان؛ وقد سبق بعضه في العصبات: 
وذكر هنا شينًا مث 


(1) فوله: فرهو سيعة أنواع». وهي اتفال من فرض إلى آخر. الثاني التقال 
عاصب للفرض. الثالث انتقال من فرض إلى تعصيب. اللرايع 
افرضش. المخامس اشتراك في تعصيب: السادس اثتفال من تعصيب إلى تعب 
السابع نزاحم الفروض فيتسبب العؤل. الأول قد مثل له الشارح: والثاني 

ال الأب لو الجد مع الاين من إرث جميع المال تعضي؟ إلى السدس 

افرضاء والثالك كانتقال البنت من النصف فرضا إلى الثلث بالتعصيب مع 
ابن٠‏ والرابع كالبنات يشتركن في الثلثين؛ والخامس كالبنين إذا كثروا 
مشتركون في النعصيب» والسادس كانتقال الأخت من النصف بالتعصيب - إذا 
كانت مع البنت - إلى الثلث بالتعصيب إذا كانت مع أغيهاء والسابع كام 
وزوج وأخت لغير أم. 


آله 


(والجد محجوب عن الميراث بالاب) لأنه أدلى به. وقوله 
(في أحواله) أي: الأب أو الجد (الثلاث) يشير به إلى الأحوال 
الثلاثة التي ذكرتهاء من الإرث بالقرض» أو بالتعصيب» أو بهما 
وتَق الجََاثْ ين كل جه بالأم فَفْهَئه تن ما أذبهة 

ا(وتسقط الجدات من كل جهة) أي من جهة الأم: أو من جهة 
الآب (بالأم) أما التي من جهة الأم فلإدلائها يهاء وأما التي من قبل 
الأب فلكون الأم آقرب من يرث بالأمومة (فافهمه) أي: ما ذكرته 
لك (وقس ما أشبهه) فَبَحْجُبُ كل جد قريب كُلّ جد أبعد منه 
الإدلائه بهء وتحجب الجدات بعضهن بعضا على التفصيل السابق» 
ويحجب كل من الآب أو الجدّ الجدّة التي تدلي به دون غيرها 


الاب بالإين َع عَنِ الْشكُم الصّجبح مَمْدلاً 


الوهكذا) يسقط (ابن الاين وينت الاين (بالابن) وكذا كل اين 
. 


الوتسقط الإخوة) سواء كانوا أشفاء: أو لاب؛ أو لأم؛ وسواء 
كانوا ذكوراء أو إناثاء أو خناثي (يالبنينا) والمراد: الواحد فأكثر: 
كما هو معلوم: وسيصرح به في يني الابن (ويالآب الأدنى) دون 
الأعلى وهو الجد (كما روينا) ذلك في معنى ما ورد في القرآن 
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العزيز؛ فإن الكلالة: من لم يخلف ولدًا ولا والثاء وكما روينا ما 
يؤدي إلى ذلك عن رسول الله يك في قوله: «فما بقي فلاولن رجل 


0 


ذكر»”؟2. ولا نشك أن كلا من الابن والأب. وكذا ابن الابن أولى 
من الاخوة. أو كما روينا ذلك عن الفقهاء والفرضيين وغيرهم فإنه 


خاصًا بابن الصلبء؛ وكان ابن 
الابن كالابن في حجب الاخوة» إجمامًاء كما صرح بذلك بقوله: 
ت كانُوا سِيَانٍ نه الجَمْع والْوِجْتَاُ 
الوببني البنين كيف كانوا) أي على أي حال كانواء من قرب أو 
بعد. ولما كان غن المعلوم أنه ليس المراد ببتي البنين وكذا بالبنين 
في حجب الاخوة الجمعٌ» بل الواحد والجماعة في ذلك سواء- 
صرح بذلك بقوله: (سيان) أي: سواء (فيه) أي: الحكم المذكور: 
وهو حجب الإموة بهم (الجمع) الصادق باثثين فما زاه 
(والوحدان) جمع واحد؛ فلا تظن الجمع شرطًا 
ولما كان الإخوة لآم يحجبون بمن ب 
على ذلك صرح بالزائد يقوله: 
وَيَتْصُلُ ابن الأمْ بالإشتاطٍ ‏ «بالْجَدٌ 


مجمع عليه. ولمّا كان الابن 


ابه الأشفاء وزيادة 


هْهَمْهُ على اباط 
(ويفضل ابن'"؟ الأم) وكذلك بنت الأم: وهما الخ والأخت 
للأم (بالإسقاط) أي: الحجب (بالجد فافهمه) أي: ذلك فهمًا 


07 متفق. 
0 الو قال ولد الام لبشمل الذكر والأئن. لكان اصوب. 


0 


عسمينها (على: لحباط) ريقين؛ لحك فك بوتزدس 


تٍ الاب جَمْمَا وَوِجْتَانَا قَقُلْ لي زذني 
ا(وبالينات) الواحدة فأكثر (وبئات الابن) كذلك: كما صرح به 
بقوله (جممًا ووحدانا) من البنات؛ وبنات الابن (فقل لي زدني) من 
هذا العلم المتفق عليهء ومن غيره 
فتلخص أن الإخوة للام في 
الابن: والببتء وبنت الابن: والآب: والجدّء إجماعًاء لآية 
الكلالة الأولى: لأن الكلالة: من لم يخلف ولدًا ولا والدًا. وقيل 
قبها غبر ذلك مما ذكرته في «شرح الترتيب». لكن خصنٌ من الكلالة 
الم والجدة فلا يَحْجُبانَ ولد الأ , بالإجماع 
ثم بَِاثُ لابن يَدقْطْنَ مَتَى ‏ حَارَ البناثُ الثْلتين يا لتَى 
(ثم بنات الابن) الواحدة فأكثر (يسقطن) (متى حاز البنات 
يا فتى) لمفهوم. قول ابن مسعود رضي الله عنه السابق في: 
بنت وبنت ابن :وأت» حيث قال: «للبنت النضف» ولبنت الابن 
السدس تكملة الثلثين»: وأخبر أن ذلك بقضاء النبي 2"988. 
والفتى في الأصل: الشاب؛ أو السخي. 


5005 
ين" بستة: بالآين» واين 


)١(‏ قوله: ايحجبون بسنةه أعصرٌ من .ذلك: يحجبون بالفروع مطلقا الذكور 
والاثاث؛ وبالآصول الذكور فقط. 
(7) رواء البخاري (09005. 


لق 


إلآ ذا عَصَبَهِنَ الذَكَرُ مِنْ رَلَّدٍ الابْنٍ عَلَى مَا 

(إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن) وهو القريب المبارك» 
سواء كان في درجة بنت الابن: أو أنزل منهاء لاحتياجها إليه (على 
ما ذكروا) أي الفرضيون» وقدمته في باب التعصيبء خلاقا لابن 
مسعود رضي الله عنه حيث جعل الفاضل بعد فرض البنات للذكر 
خاصة؛ وأسقط بنات الابن 


ما قاطت اد مع بنتي الصلب يجري في كل بنت 
: ن من بنات الاين العاليات 


مع بنتي ابن وكبتت وينت ابن وبنت ابن إبنء .وكبنت ابنء وبنت أبن 
ابن ابن؛ فلا شيء للنازلة إلا إذا كان معها في درجتها أو أسفل 


فيعصبهاء كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ولله أعلم. 
وَيِمُنْ الأَحَرَاتُ اللآبي يُذْلِينَ بِالثُرْبٍ مِنَ الجِهّاتٍ 
(ومثلهن) أي: ومثل البنات (الأخوات اللاتي بدا 7 
أي: جهات الأب والأم: وهن الأخوات الشقيقات. 
َرِضَهُنْ أشقطن أؤلآه”2 الأب اب 
الإذا أخذن فرضهن وافبا) وهو الثلثان» بأن كن اثتتين فأكثر 
(أسقطن آولاة© الاب) وهن الأخوات للاب. سواء الواحدة 


:أولاد الاب» الصوابة بنات الاب يدليل فوله الوإث يكن أخ لهن 
ولعله عبر بالارلاد ليستقيم البيت: وقد آوضح الشارج المراد 
يقوله: «وهن الأخوات ثلاب». 


لم 


والأكثر. وفي قوله: (البواكيا) إيماء إلى أنهن لم يحصل لهن إلا 
البكاء على الميث فقط 
وَإذ يكن أغ لَهنْ حاضِرًا عَصُبَمنْ باطنًا وظَاهِرًا 
(وإن يكن أخ لهن) أي وإنْ يكن مع الأخوات للاب أخ لاب 
(حاضرًا) معهن (عصبهن) واقنسما أو اقتسموا الباقي بعد الفرض» 
للذكر مثل حظ الأنثيينء خلافا لابن مسعود رضي الله عنه حيث 
جعل الباقي للأخ للاب دون الأخت للأب. وقوله: (باطنًا وظاهرًا) 
فبه إيماء إلى أن ذلك حكم بالحقء لنفوذه ظاهرًا وياطنًا 
ولما كانت الأخوات اللاب لبس كيئات الابن في جميع 
الأحكام» لأن بنت الابن يعصبها من هو أنزل منهاء إذا لم يكن لها 
في الثلثين شيءء ولا كذلك الات للاب. فإنه لا يعصبها إلا الأخ 
للاب افقطء فلا يعصبها ابن الأخ وإن احتاجت إليه- صرح بذلك 
في ضمن حكم عام فقال 
لَبِنَ ابْنُ الأخ بالمْعصٌب ١‏ من يله أذ فته بي الب 


ا(وليس. ابن الأخ) وابنه وإن نزلء سواء كان شفيقًا أو لاب 
(بالمعصب من مثله) من بئات الأخ. لأنهن من ذوي الأرحام (أو 
فوقه في النسب) من بنات الأخ. أو من الأخوات المحثاجات إليه؛ 
لأنه لما لم يعصب من في درجته لم يعصب من فوقه بالأولى . 


ىد 


فائدة: القريب المبارك هو: من لولاه لسفطت الأنثى التي 
يعصبهاء سواء كان أخاها مطلقاء أو ابن عمهاء أو أنزل منها في 
أولاد الابن. وأما القريب المشئوم فهو: الذي الولاه لورثت: ولا 
يكون ذلك إلا مساويًا للأنثى من أخ مطلقاء وابن عم. كبنت 


الابن؛ وله صور منها: زوج وأم وأب وبنت وبنت ابنء فللزوج 
الربع؛ وللام السدس. وللاب السدسء وللينت النصف» ولبنت 
الابن السدس» فتعول المسألة لخمسة عشر؛ فلو كان معهم اب 
سقط وسقطت معه بنث الابن» لاستغراق الفروضء وتكون إ 
عائلة لثلاثة عشرء فلولاء لورثت كما بيئاه. فهو أخ مشثوم عليها. 
ولله أعلم . 

فائدة ثانية: المحجوب بالوصف وجوده كالعدم. فلا يحجب 
أحدًا لا حزماناء ولا نقصانًا. والمحجوب بالشخص لا يحجب 
أحدًا حرماثاء وقد يحجب نقصائًا. وذلك في مسائل ذكرتها ني 
» منها: أم وأب وإخوة كيف كانواء فللام السدس» 
والباقي للاب . والله أعلم 


المعتق والمعتقة. وله أعلم. 
ولما أنهى الكلام على العصبات: والحجب؛ وكات من أحكام 
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العاصب ‏ وإن لم يصرّح به لكونه معلومًا - أنه إذا استغرق الفروض 
التركة سقط العاصبء إلا الأخت لغير آم في «الأكدرية»: وإلا 
الإخوة الأشقاء في «المشركة»: كما أشرت إلى ذلك في باب 
التعصيب» وكانت «الأكدرية» ستأتي في باب الجد والاخوة- ذكر 
هنا #المشركة». وعقد لها يابّا فقال: 


(باب المشركة) 


(باب المشيرّكة) بفتح الراء؛ “كما ضبطها ابن الصلاح» 
والنووي رحمهما الله تعالى: أيْ: المشرك فيها. وبكسرها غلى 
نسبة التشريك إليها مجازاء كما ضبطها ابن يوئس رحمه الله. 
وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله «المشتركة» ب ني 
وتسمى بالحمارية: وبالحجريةء وباليمْيّة؛ لما سيأتي. وزعم 
بعضهم أنها تسمى بالمنبرية؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
اوفيه انظر. 
وَإِخُوَءٌ بلأمٌ حَارُوا الشُنّا 
(وإن تجد زوجًا وأمًا) أو جذة (ورثا) أي الزوج والأمء أو 
الجدة. فورث الزوج النصف. والأم أو الجدة السدس؛ (واخوة 
للام) اثنين فأكثر (حازوا الثلنا). 
آيْضًا لأمٌ وآب 2 وروا المَالّ 


في الأشٍ 
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(واخوة أيضًا لأ" وآب) أي أشقاء: ذكرًا فأكثرء ولو كان 
معه أنثى أو إناث (و) قد (استغرقوا) أي: المذكورون غير الأشقاء 
(المال بفرض التصب) جمع نصيبء فالمسألة أصلها ستة: للزوج 
النصف ثلاثة؛ وللأم أو الجدة السدس واحدء وللإخوة للأم الثلث 
اثنان ومجموع الأنصباء ستة. فلم يبق للعصية الشقيق شيء؛ فكان 
مقتضى الحكم السابق أن يسقط لاستغراق الفروضء» وذلك هو 
الذي قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولأء وهو مذهب 
الإمام أبي حنيقة: والإمام أحمد بن حئبل رحمهما الله تعالى؛ رهو 
أحد قولين عندناء وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت رضي الله 


ثم وقعت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأراد أن يقضي 
بذلك: فقال له زيد بن ثابت: «هبوا أباهم كان حمارا فما زادهم 
الاب إلا قر قال ذلك أحد الورثة. وقيل: قال بعض 
الإخوة لعمر رضي الله عته: هب أن أبانا كان حجرًا مُلقَيَ في اليم. 
قلذا سميت بما تقدم. فلما قيل له ذلك قضى بالتشريك بين الإخوة 
للأمء» والإخوة الأشقاءء كانهم كلهم أولاد أم: بعد أن كان أسقطهم 


(1) قوله: الأم وآب) أما إذا كانوا لاب فقط وهم ذكوره أو ممهم إناث 
نيسقطون بالإجماع: وإن كن إنانًا فقط فيرئن مع عدم الأشقاء. وثعالك 
المسآلة لها أو لهن. 

وقد الخز فيها بعضهم إذا كن حملا بقوله ما بال قوم غدرا قد مات 
341 


في العام الماضي. فقيل له في ذلك فقال: ذاك على ما قضيناء 
وهذا على ما نقضي. ووافقه على ذلك جماعة من الصحابة رضي 
لله عنهمء منهم زيد بن ثابت في أشهر الروايتين عنهه وذهب إليه 
الإمام مالك رحمه الله: وهو المذهب المشهور عن الإمام الشافمي 
رضي الله عنهء الذي قطع به الأصحاب ‏ رحمهم الله . وهو الذي 
ذكره المصنف رحمه الله بلفظ موافق لما قيل لعمر بن الخظاب 
رضي الله عنه: بقوله 
داجتلقع كلقع لاغ 
(فاجعلهم) أي: الإخوة الأشقا خوة للأم (كلهم) إخوة 
(لأم واجعل أباهم حجرًا) أي: كحجر (في اليم) أي: البحرء 
حتى كأن الجميع إخوة لأم: بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط؛ لا 
من كل الوجوهء كما قاا 
دانم عَلَى الإخرة كلك ام 
(واقسم على الإخوة) الجميع: الأشفاء: والذين لأمّ 
(ثلث التركة) بينهم بالسوية» فلو كان مع الأشقاء فيها أنثى أخذ, 
كواحد من الذكور (فهذه المسألة المشتركة) المشهورة من زمن 
الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت: ولابد في تسميتها 
والحكم فيها بما ذكر من هذه الأركان الأربعة؛ وهي: زوج؛ وذو 
سدس من أم أو جدة» واثنات فأكثر من آزلاد الأم»: وخصية 
ومحترز أركانهاء وتوجيه كل من 1 ٠‏ والمعاياة بها مذكور 
في المطولات؛ ومنها كتاب «شرح الثر: 
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ني في 


ابالنسية لقسمة الثلث بينهم فقط» لثلا يرد ما 
الى كان معهم أخت أو أخوات لأب: فإنهم يسقطون بالعصبة 
الشقيق» ولا يفرض للاخت للاب التصف» وتعول لتسعة. أو 
للأخوات للآب الثلثان: وتعول لعشرة: كما توهمه بعضهم: وهو 
توهم باطل. والله أعلم ‏ 

ثم شرع المصنف رحمه الله في شيء من أحكام الجد والإخوة 
وفاء بوعده السايق فقال: 


(باب الجد والاخوة) 


(باب الجد والإخوة) أي: من الأبوين» أو من الأب فقط» 
سواء كان أحد الصنفين منهما منفردًا عن الآخرء أو كانا مجتمعين» 
والمراد: الواحد فأكثر من الذكورء أو من الإناث: أو منهماء 
حكمه معهم: وحكمهم معه. أما حكمه متفردًا عنهم 
وحكمهم منفردين عله فقد تقدم . 

واعلم أن الجد والإخوة لم يرد فيهم شيء من الكتاب ولا من 
السنةء وإئما ثيت حكمهم باجتهاد الصحابة رضي الله عنهمء 
فمذهب الإمام أبي بكر الصديق: وابن عباس رضي الله عنهماء 
وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم: ومن تبعهم؛ كابي 
حنيفة رضي الله عنهء والمزني: وابن سريجء وابن اللبان رحمهم 
الله؛ وغيرهم: أن الجد كالأب فيحجب الإخوة مطلقّاء وهذا هو 
المفيئ به عند الحنفية. 
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ومذهبٌ الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وزيد بن 
رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه أنهم يرثون معهء 
على تفصيلٍ وخلافٍ ماء ذكرثه في «شرح الترتيب» مع ذكر الأدلة 
والأجوبة لكل من الفريقين. 

ومذهبٌ الإمام زيد رضي الله عنه هو مذهب الأئمة الثلاثة 
مالك. والشافعي: وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم. ووانقهم 
محمدء وأبو يوسفء. والجمهور رحمهم الله وهو ما ذكرة 
المصنف رحمه الله حيث قال: 


ثابت 


بِمَاأرَئنَا في الجَّدُ والإخوة إذْ 


الونيتدي الآن بما أردنا) إيراده (قي الجد والاخوة) لا من الأم 
فقط (إذ وعدنا) في باب الفروض» حيث قال: «وحكمه وحكمهم 
عيائية, 
ني نو ما أن الشننا وشت حولي لعلتاٍ جنا 
(فآلقن نحو ما أقول السمعا) واسمع سماع تفهم وإذعان 
(واجمع) في ذهنك (حواشي» أي أطراف (الكلمات) جمع كلمةء 
وهي: القول المفرد (جممًا) مصدر مؤكد؛ والمراد أنك تصغي لما 
يورده من العبارات في الجد والإخوة: وتجمع أول الكلام وآخره؛ 
وتفصيله وإجماله. وتهتم بذلك اهتمامًا زئدّاء عسى أن تظفر ببعذ 
المرادء وإنما قدم هذا الكلام لأن باب الجد والاخوة ِ- 
المرامء فلقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتوقون الكلام فيه جدًا . 
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وعن علي رضي الله عنه أنه قال: «من سره أن يقتحم جرا 
جهنم فليقض بين الجد والاخوة». وعن ابن مسعود رضي الله عنه: 
فسلونا عن عضلكمء واتركونا من الجد لا حيّاه الله ولا بياء»؛ ووره 
عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه (أنه لما طعته أبو لؤا 
وحضرته الوفاة قال: احفظوا عني ثلاث لا أقول في الجد ث 
ولا أقول في الكلالة شيئّاء ولا أولي عليكم أحدًاء 

إذا تقرر ذلك فلترجع إلى كلام المؤلف رحمه الله فقوله: 
واغلم بن الجَد ذو أخوّالٍ أنيكَ عَنْهنْ عَلَى التْوَاِي 

ا(واعلم بأن الجد) أي مع الاخوة (ذو) أي: صاحب (أحوال) 
باعتبارات: فباعتبار أن أهل الفرض معهم وجودًا وعدمًا حالان» 
وباعتبار ما له من المقاسمة والثلث وغيرهما خمة أحوال» 
وياعتبار ما يتصور في تلك الأحوال الخمسة عشرة أحوال؛ وباعتبار 
اتفراد أحد الصنفين معه واجتماعهما معه أربعة أحوال» (أنبيك) 
أي: أخبرك (عنهن) أي: عن تلك الأحوال» إما تصريحاء وإما 
ضمًا من تفاريع الكلام (على التوالي) أي ولاء يحسب الحاجة. 
يُقاسمٌ الإخحرة نهنإ لَمْ يمد اسم عَلِ بالأفى 

ل(يقاسم الا* ن) أي: في تلك الأحوال: والمراد أن 
المقاسمة في تعدد تلك الأحوال» ومن جملتها والمقاسمة 
المذكورة (إذا لم يعد القسم عليه بالأذى) أي: بالضرر الحاصل 
بالنقص عما سيذكره» سواء كان معهم صاحب فرض أم لا. 
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وبيان ذلك أنه إما أن لا يكون مع الجد والإخوة صاحب 
قرض؛ وإما أن يكون؛ فإن لم يكن معهم صاحب فرض فله خير 
الأمرين من المقاسمة؛ ومن ثلث جميع المال. 


كارك بأد ثنَا كَايلاآً إِنْ كانَ بالق 8 
(فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلاً) وذلك في 
صور غير متحصرة: منها: جد وأخخوان وآختء فإن لم يكن نازلا 
عنه بأن كانت المقاسمة أحظ؛ وذلك في حمس صورء ضابطها: 
أن تكون الأخوة أقل من مثليه: وهي جد وأخ. جد وأخت. جد 
وأختان؛ جد وثلاثة أخواء 
والثلث سِيَيْنَء وذلك في ثلاث صورء وهي: جد وأخوان» جد 
وأخ وأختان. جد وأربع أخوات؟ فإنه يقاسم الإخوة إذ ذاك كما 
علم من كلامه السابقء فظاهر كلامه اختيار التعبير بالمقاسمة 
استوى الأمران؛ وهو أحد أقوال ثلاثة ذكرتها في «شرح الترتيب». 
وهذا كله: 
إذ لَمْ ين هت ذو سِهَامٍ | فافتغ بإيضّاحِي عَنٍ اميفهامٍ 
(إن لم يكن هناك) أي هناك مع الجد والإخوة (ذو سهام) أي: 
أصحاب فروضء من الزوجين» والأم» والجدتين» والبنت؛ وبنت 
. (فاقنع بإيضاحي) لك الأحكام (عن اسنفهام) أي: عن طلب 
الفهم مني: بطلب زيادة الإيضاح؛ فإني قد أوضحتها الإيضاح 
المحتاج إليه. وسيأتي بيان معنى القناعة: وشيء مما ورد فيها. 


جد.وآخ وأخت. أو كانت المقاسمة 
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ما ذُكر من المقاسمة:والئلثٍ حالان من الأخوال الخمسة 
التي أشرت إليها أول الباب» تبقى ثلاثة أحوال ستُدْكّر فيما إذا كان 
معهم صاحب فرض ‏ 


ويرجع الحالات كما تقدم إلى ثلاثة أحوال من عشرة؛ وهي 
ن الثلث: واستواء الأمرين. يبقى سبعة ستأتي 


تعيّن المقاسمة» ون 
إن شاء الله تعالى فيما إذا كان معهم صاحب فرض في ثلاثة أحوال 
وهي: المقاسمة؛ وثلث الباقيء وسدس جميع المال. وهي مكملة 
الأحوال الخمة بقوله: 


لاض وَالأررَاقٍ 
الباقي بعد ذوي) أي: أصحاب (الفروض) 
في باب الفروضء وتقدم من يرث معهم 
الوالأرزاق) جمع رزقء وهو: ما يتفع - ولو محرمًا- 
عن أهل السنة: والمراد: رزق مخصوصء وهو الإرث”'2 بالفرض 
أيضًا. فهذا هو الحال الأول والثائي هو المقاسمة: وهو معلوم 
مما ذكره بقوله: 
هَذَا إِذَا ما كا 


هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك) أي عن ثلث الباقي 


حمل - وافه أعلم - أن الناظم أراد المذكور في فوك تعالى: ويا 
عد لإسحق و4 إلى تر «تك 48 بجر اقرب الا 
0 


4 


(بالمزاحمة) في القسمة؛ لكثرة الإخوة؛ فإن لم تنقصه المقاسمة 
الكونها أحظ من ثلث الباقي: ومن سدس جميع المال: فهي لهء أو 
مساوية لهماء أو لأحدهمات فهي له أيضًّا على ما تقتضيه غبارتة 
سابقًا ولاحقًا من معنى قوله ذاكرًا””2. 


الحال الثالثك: 


يَأَحُدُ شثن المَالٍ وَلَبِسَ عَنْهُ تَازْلاً بحَالٍ 


الوتارة يأخذ سدس المال وليس عنه ثازلا) اسمًا لا حقيقة 
(بحال) من الأحوال؛ فإن كانت المقاسمة أو ثلث البافي ينقص 
فيهما عن السدس فالسدس له؛ فإن ساواه ثلث البافي قكذلك. 

فَعُلِم مما قررته في كلامه سبعة أحوالء وهي: إما أن 
ثلث الباقي في نحو: أم وجد وخمسة إخوة؛ وإما أن تتعي 
المقاسمة في نحو: زوج وجد وأخ. وإما أن يتعين له السدس في 
نحو: زوج وأم وجد وأخوين؛ وإما أن نستوي له المقاسمة وثلث 
الباقي في نحو: أم وجد وأخوين» وإما أن تستوي له المقاسمة 
والسدس .في د وجدة وجد وأخ: وإما أن يستوي له 
السدس وثلث الباقي في نحو: زوج وجد وثلاثة إخوة؛ وإما أن 
يستوي له الأمور الثلاثة في نحو: زوج وجد وأخوين. 0 
الأحوال السبعة مع ذي الفرض تمت بها الأحوال العشرة. وحيث 
الأمران أو الأمور الثلاثة فيأتي في التعبير الأقوال الثلائة التي سيقت 


40 لعل الصواب: قاك. 
ىه 


الإشاء 
فائدة: هذا كله حيث بقي بعد الفروض أكثر من السدسء فإن 
بقي قدر السدس خوة: أو دون السدس كزوج 
بنتين وجد وإخوة؛ ولم يبن شيء كبنتين وزوج وأم وجد وإخوة؛ 
فللجد السدسء ويعال أو يزاد في 
وتسقط الإخوة إلا الأخت في «الأكدرية»: وستأتي؛ وحيث 
سدسًا عائلاً كله أو بعضه فالدس إِذ ذاك يكون اسمًا لا حقيقة: 
كما أشرت إلى ذلك آنقًا. والله أعلم 
وَمْوَ مم الإِناثِ ءِ عند القسم مِثلٌُ أخ ني سَهْبِهِ والخكم 
(وهو) أي: الجد (مع الإناث) من الإخوة''؟ (عند القسم) 
أي: المقاسمة بينه وبينهم (مثل أخ) فيما ذكره بقوله: (قي سهمه) 
من كونه مثل حظ الانثيين (والحكم) من كون الأخت تصير معه 
عصبة بالغيرء كما أشرت إلى ذلك سابقًا في باب التعصيب؛ لا في 
جميع الأحكام» فلهذا قال: 
إلأ مع الأمْ ثلا يَحجبقَا بل تت المَالٍ لَهَا يَصْعَبها 
(إلامع الأم فلا يحجبها) بانضمامه إلى الأخت؟ لأنه ليس بأ 
(بل ثلث المال لها) أي: الأم (يصحبها) كاملاء لأنه ليس معها 
عدد من الإخوةء ففي زوجة وأم وجد وأخت: للزوجة الربع» 


1 العله: الأغوات وهي نسخة: كما في «حاشية الباجوري». 
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وللام الثلث كاملاًء والباقي بين الجد والأخت مقاسمة له مثلا ما 
لها. وفي المسألة المسماة بالخرقاء لتخرق أقوال الصحابة رضي 
الله عنهم فيهاء ولأن الأقوال خررّقتها بكثرتهاء وهي: أم وجد 
وأخت لغير أمّ: للام الثلث. والياقي بين الجد والآخت أثلاناء له 
مثلا ما لها. فأصلها ثلاثة: وتصح من نسعة للام ثلاثةء وللجد 
أربعة» وللاخت اثنان. وهذا مذهب الإمام زيد بن ثابث رضي الله 


عنهء وهو مذهب الأثمة الثلائة رحمهم الله 

وأما عند الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فللام الثلث 
والباقي للجد. ولا شيء للأخت: وهو مذهب الإمام أبي حنيفة 
7 

وفيها أقوال كرة وقرنها مع ألقابهاء وهي عشرة! وما يتفرع 


تشرح ازيب 
من أول الباب إلى هنا 


معهم صاحب فرض أم لا. 


ثم ذكر ما إذا اجتمع معه الصنفان: سواء كان معهم صاحب 
فرض أم لا وهو باب «المعاددة»؛ وبه تتم الأحوال الأربعة المشار 
إليها سابقًا فقال: 

وَاخشب بتي الأب لَدَىْ الأدادٍ 


بني الأمْ مَعَ الأجتَادٍ 
الواحسب بئي الاب فقطء وهم الإخوة للأب مع الإ 
الأشقا (لدى) أي: عند (الأعداد) أي أعداد الإخرة الأشقاء 


والإخوة للأب في المقاسمة على الجدء لينقص يسبب ذلك نصيبهء» 
وذلك في ثمانية وستين مسألة. ذكرتها في «شرح الترتيب*: 
و«الفارضية». (وارقض) أي: أترك (بني الأم) فقطء وهم الإخوة 
اللأم (مع الأجداد) لحجبهم بالجدء كما تقدم في باب الحجب7؟ 
وإنما أعاده هنا استظرااء ولتكملة البيت: وليس من هذا الباب 
واحكُمْ على الإخوة بق ال 
(واحكم على الاخوة) أي الأشقاء وللآب. أي: احكم بينهم 
(بعد العد) المذكور (حكمك) أي: مثل حكمك (فيهم عند فقد 
الجد) وذلك أنه إذا كان في الأشقاء ذكرٌ فلا شيء للإخوة للاب» 
كجدء وأخ شقيقء وأخ لأب: فالأخ الشقيق يعد الأخ للأب على 
الجد: فيستوي للجد إِذَا المقاسمة والثلث؛ فإذا أخذ الجد حظه 
وهو ثلث المال بقي العلئان: فيأخذهما الأ الشقيقء ولا شي»ء 
للاخ للاب. وكزوجة» وجدء وأخ شقيقء وأخ لأب: فللزوجة 
الربع: ويعد الأخ الشقيق الأخ للأب على الجد فياخذ أيضًا ثلث 
الباقي» لاستوائه مع المقاسمةء وهو ربع أيضّاء يبقى نصف المال 
يأخذه الشقيق, ولا شيء للأخ للاب. 
وإن لم يكن في الأشقاء ذكرء فإن كانتا شقيقتين فلهما إلى 
ثين: ولو فضل شيء لكان للإخوة للأب؛. لكن لا يبقى بعد 


العلك 


وهو «ويفضل ابن الأم بالاسقاط بالجدة؛ وهو مع قوله هنا «وارفض 
بتي الام» موهم بالاختصاص بالأبناءء ولكن المراد الذكور والإثاث؛ فتنبه. 
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الثلثين وحصة الجد والفرض إن كان "2 شيء» فلا 
اللاب مع الشقي جد وشققيقتير 
المقاسمة والثلث. فله ثلث المال؛ والباقي للشقيقتينء لأنه ثلثان» 
ولا شيء للأخ للاب. وإن كانت قلها إلى التصفء 
فإن بقي بعد حصة الجد والفرض إن كان- نصففُ المال أو أقلّ 
فهر للأخت الشقيقة: ولا شيء للإخوة للاب» كزوج وجده 
وشقيقة. وأخوين لاب: فللزوجة الربعء والأحظ للجد ثلث 
٠‏ فيبقى بعد الربع وثلث الباقي نصاتُ المالء فتتفرد به 
٠‏ ولا شيء للأخوين للاب. وكزوج: وجد؛ وأخت 
وأخوين لآب فللزوج النصف ثلاثة: وللجد السدس أو ثلث الباقي 
سهم من ستةء ويبقى أثنان من ستة هما أقل من نصف فهما 
اللشقيقة؛ ولا شيء للأخوين للابء وإن بقي بعد حصة الجد 
والفرض - إن كان أكثر من نصف المال- كان للشقيقة النصف». 
والباقي للاخوة للاب. وذلك ست صور على ما ذكرته في اشرج 
الترتيب»: أو ثمانية على ما ذكرته في «شرح الفارضية»؛ تبمًا لابن 
الهائم رحمه الله. 


- أيضًا- الخلاف في أن النصف 
الذي تأخذه: هل بالفرض أو بالتعصيب؟. 


(1) اقوله: «إن كان» كان هذه ثامةء وفاعلها مسر يعود على الفرض المذكور 
فبلها. أما قوله «شيء» فهر فاعل لقوله لا بيقى السابق أيضًا وني هذا 
المبحث تعبير ممائل لهذا التعيير فتيه 
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قمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء: الزيديات الأربع. 
ؤفي «العشريقة'”) .وهي: جدء وشقيقة: وأخ لأب. ووالعشربية»: 
وهي: جدء وشقيقة؛ وأختان لأب. و«مختصرة زيد»ء وهي: أمء 
وجدء وشقيقة؛ وأخ؛ وأخت لأب؛ لأنها كانت تصح من مائة 


وثمانية» وذلك إذا اعتبرت له المقاسمة: فيكون البافي بعد حصة 
الأم خمسة لا تنقسم وتباين فتضرب ستة في ستة يتحصل ستة 
وثلاثون» فللام ستةء وللجد وللاخت ثمانية عشرء يبقى 
اثنان على ثلاثة فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين يحصل ماثة وثمانية, 
و«تعينية''' زيدةء وهي: أمء وجدء و 
1 


٠‏ وأخوان؛: وأخت 


(1) صورةٌ المشرية أن المقاسمة أظ للجد؛ فزؤوسهم خسة: اجملها أصل 
سألتهم ثم انظر إلى مخرج فرض الأخث وهو اثنان» فافضربها في أصل 
سالتهم تبلغ عشرةء للجد منها النان مضروية باثثين يكون له أربعة». 
وللشقيقة اثنان وتصف مضروية باثنين يكون لها خمسة: وييقى واحد للاخ 
من الأب. ودالعشرينية» مثلها إلا أنه بعد تصحيحها تضربها باثنين عدد رؤس 
الأختين للابء فتبلغ عشرين. 

(5) صورة «السعينية» أولاً: تأصلها في مخرج قرض الام وهو السدس؛ فييقى 
بعد الفرض خحمسة والأحظ للجد هنا ثلث الباقي؛ وليس في الخمسة 
قتضرب ثلاثة في أصل المسألة تبلغ ثمائية عشرء للام ثلاثة: وللجد خمسة, 
وللشقيقة تسمة». بيقى ولعد للإخوة.والآخث من الأب ورؤسهم خصنة: 
فتضريها فيما صحت مته المسأًا عشر تبلغ تسعين؛ وفيها نصح. 

9 ثنبيه أسقط الشارح بيك من النظم عناء وهو: -. 
واسقط يني الاخوة مع الأجداد حكمًا بعدل ظاهر الارشاد 


1 


ولما كان من الأحكام السابقة في الجد أنه حيث بقي بعد 
الفروض قدر السدس أخذه الجد. وسقطت الإخوة إلا الأخت في 
الأكدرية: يزنتها أنه لا يفرض الفانت مع الجد' في .قير عسائل 
المعاددة: على تزاع فبهما إلا الأخث في الأكدرية. وكان من 
أحكام العاصب أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب إلا 
الات في الأكدرية> أعقب باب الجد والإ: 


يقوله: 


(باب الأكدرية) 


والأحث لا تَضَ مَمَ الجَد لها إفِهًا تنا مَسألَة كَتَْهَا 
(باب الأكدرية والاخعت) 
مع الجد لها) في غير مسائل المعاددة 
رَوْجٌ وأمٌ وَعُْمَا تَمَائهَا فَاْلَمْ نَحَيِرٌ أَنَةٍ عَلنُهًا 
(زوج وأم وهما) أي: الزوج والأم (تمامها) مع الجد 
والأختء أو هما أي: الجد والأخت تمامها مع الزوج والأم؛ 
فأركائها أربعة: زوج؛ وأمء وجدء وأخت شفيقة أو لأب (فاعلم 
فخير أمة علامها) أي: عالمهاء وأت المبالغة لمزيد الاهتمام 
بالعلم. وفضلُ العالم مشهور: وتقدم شيء مما يدل على فضل 
العلم والعلماء في «شرح المقدمة». 
ومما ورد في فضل العلماء قول الني 44 «فضل العالم على 
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كانت أو لآب (لا فرض 
عدا مسألة كملها) 


العابد كفضلي على أدناكمء وإن الله وملائكته وأهل السموات 
والأرضين حتى التملة في جحرهاء وحتى الحوث. ليصلون على 
معلّم الناس 0 رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب. 
والطبراتي عن أبي أمامة رضي الله عنه 
تَمْرَتُ يا صَاح بالاكْدَريُة 


(تعرف) هذه المسألة (يا صاح) بالترخيم بالكسرء على لغة من 
يتنظره وبالضم على لغة من لا يتتظرء أي: يا صاحب (بالاكدرية» 
الأرجو ذكرتها في شرح الترتيب»: منهلا”؟: كونها كذرت 
على زيد رضي الله عنه مذهبه (وهي) أي هذه الأكدرية (بآن تعرفها 
حرية) أي: بذلك» فللزوج النصف وللام الثلث؛ فأصلها من 
ستةء للزوج ثلاثة؛ وللام اثنان؛ ويبقى واحد وهو قدر السدس 
فياخذه الجدء فكان مقتضى ما سيق أن تنقط الأتء زهو ذهب 
ية . وأما مذهبنا ‏ كالمالكية والحنابلة ‏ تبمًا لزيد رضي الله عنه 


ل انث لها والفدئ ل حنى تفرل 


010 فجامع الترمقتي» (5346) و«المعجم الكبيرة (1/811: 0/417 للطيرائي. 

(1) قوله: 'منها كرنها كدرت» الخ. أي: لآن زيا لا يفرض للأخعوات مع الجدء 
ولا يعيل» يل يسقط الإخخؤة معه إذا لم ببق لهم شيء: وهنا أعال للاخحث ثم 
جمع الفروض فقسمها على جهة التعصيب» فخالقت هذه القواعد كما في 
شرح الترتيب اهح باجوري, 


1 


فيغرض النصف لها) أي: الأختء وهو ثلائة من ستة (والسدس 
له) أي: الجدء وهو واحد من الستة (حتى تعول) المسألة 
(بالفروض المجملة) أي: المجتمعة إلى تسعة: للزوج ثلاثة: وللام 
اثنان» وللجد واحدء وللأخت ثلاثة. لكن لما كانت الات لو(9؟ 
استقلت بما فرض لها لزادت على الجد ردث بعض الفرض إلى 
التعصيب بالجدء فيضم حصته لحصتهاء ويقتسمان الأربعة بينهما 
أثلااء للذكر مثل حظ الأنثبين: فلهذا قال: 

نم يَمُوَان إلى المُقَاسَمَ كُمَا مَضئ 


الثم يعودان) أي الجد والأخت (إلى المقاسمة) بينهما للذكر 
مثل حظ الأنثيين (كما مضى) في قوله: 
وهو مع الإناث عند لقم مثل أخٍ في سهمه والحكم 

(فاحفظه) أي: ما ذكرته لك فكل حافظ إمام (واشكر ناظمه) 
بالدعاء لهء أو بذكره بالجميل» أو بغير ذلك» لأنه قد صنع لك 
معروقًا بنظمه لك الأحكام وبيانهاء رحمه الله رحمة واسعة. 

وقد روى الترمذي وغيره عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما 
أن رسول الله كي قال: «من صنع إليه معروف فقال لفاء 
الله خيرًا فقد أبلغ في || 


جزاك 
قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن 


(1) قلت: لو كان الاخوات اثننين فآكثر لحجيت الام إلى السدس وكانت هذه من 
الباب السايق. 


غريب27. وروى البيهقي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عته 
قال: قال رسول الله يَق: «من صنع إليه معروف فليكافه فإن لم 
يستطع فليذكره» فمن ذكره فقد شكرءة7". 

فائدة: قد قلنا: إنه يضم حصته لحصتهاء ويقسمان ذلك 
أثلاناء فمجموع حصتيهما: أربعة: وإذا قنتها على ثلاثة على 
عدد رؤوسهما كانت غير منقسمة ولا موا 
تسعة فتصح من سبعة وعشرين: للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة هي 
ثلث المال: وللام اثنان في ثلاثة بستة هي ثلث الباقيء وللجد 
والأخت أربعة في ثلاثة بائني عشرء فللاخت أريعة هي ثلث باقي 
الباقي. وللجد ثمانية هي البافي: قلهذا يلغز بها ويقال: خلف 
أربعة من ٠»‏ فورث أحدهم ثلث المالء والثاني ثلث البام 
والثالث ثلث باقي الباقي. والرابع الباقي. وقد ذكرت في «شرح 
من المعاياة بهاء ومحترّز أركاتهاء والأقوال فيهاء 
والله أعلم. 

ولما أنهى المصنف رحمه الله الكلام على شيء من المسائل 
الفقهية شرع في المسائل الحسابية فقال: 


فاضرب ثلاثة في 


الك فراجعه ف 


(1) #جامع الترمني» (8078): و«عمل اليوم واليلة» للنسائي (:018: 
(1) ينحوه عند أحمد في «المسند /١(‏ 40) عن عائشة رضي الله عنها. 


1 


(باب الحساب) 


(باب الحساب) أي: حساب الفرائض؛ وهو: تأصيل المسألة 
وتصحيحهاء لا علم الحساب المعروف. مع أنه لا بد من معرفته 
ن ان علم الفراتض. كما قال الشيخ بدر الدين سبط 
المارديني رحمه الله في شرح هذا الكتاب. 
لتَهْمَدِي به إلى الصّوَابٍ 
(وإن ترد معرفة الحساب) أي: حساب الفرائض المعهود 
(لتهتدي .به) أي: الحساب المذكرر (إلى الصواب) وهو خلاف 
الخطأ 


وَإِنْ ثُرِد مَمْرِفَة الجسَاب 


وَتَمْرِفَ القسمّة والتَْصِيلاً وَتَعْلَمَ التَصْحِبِعَ والتأصِيلآً 
(وتعرف القسمة والتفصيلا» للتركات بين الورثة (وتعرف 


التصحيح والأصولا”) للمسائل» فإن قسمة التركات تبنى على 
ذلك 


وتصحيح المسألة هو: أقل عد يتأنى منه نصيب كل واحد من 
الورثئة صحيحًاء وأصلها هو: مخرج فرضهاء أو فروضها إن كان 
فيها فرض فأكثره أما إذا تمحضت الورئة كلهم عصبات فعدد 
رؤوسهم أصل المسألةء مع فرض كل ذكر بأنثيين إن كان فيهم 


0 في 


أنثى. ومنه تصح أيضًاء. وهنا في غير الولاءء أما فيه إن تساووا 
فكذلك» وإلا فعلى حسب الخصص. 
ا و سي ا جه 


الأصُولَ في المََائلٍ 

(فاستخرج الأصول في المسائل) التي فيها فرض رولا 
حفظها) أي: مزل المسائل (بذاهل) أي متناسى: أو متشاغل. 
ال: ذعلت الشيء وعنة بالفتح والكسر: تناسيته» أو شغلت 


فإِنَهِن سبق ةمود 

(فإنهن) أي: أصول المسائل. المتفق عليها (سبعة أصول) 
اثنان: وثلاثة» وأربعة؛ وستةء وث واثنا عشرء وأربعة 
وعشرون. وأما المختلف فيهما فهما: ثمانية عشرء وستة وثلاثون. 
ولا يكونان إلا في باب الجد والإخوةء والراجح أنهما أصلان لا 
تصحيح» كما بِيّنا وجه ذلك 


«شرح الترتيب؛ 


ثم هذه الأصول السبعة قسمان: قسم يعول: وقسم لا يعول» 
وقد ذكر الأول بقوله (ثلاثة منهن) أي: الأصول المذكورةء وهي: 
ستة: والاثنا عشرء والأربعة والعشرون (قد تعول) وقد لا تعول» 
والعول: زيادةٌ في السهامء ويلزمه النقص في الأنصباء. 

وفي بعض التسخ بدل هذا البيت قوله: 


«وهي إذا تُصْل قبها القول ثلاثة يدخل فيها المَوْلُء 
وما وقع عليه الجُل أولى: لتصريحه بأن جملة الأصول سبعة 
وذكر القسم الثاني بقوله 

وَبَتَدَمَاأزبَمَةْتَمَامٌ لا 


يَمْدُومًا ولا انبلآم 
(وبعدها) أي الثلاثة المذكورة» والمراد بعدها في الذكرء, 
وإلا فلا ترتيب بين القسمين (أربعة تمام) وهي الإثنان. والثلائق. 
٠‏ والثمائية (لا عول يعروها) أي: يعتريهاء أني: 
أو يتزل بهاء يقال: اعتراني الأمر غشيتي ونزل بي ( اتثلام) أء 
كسر وخللء يقال: ثلم الشيء ثلمًا كسرهء والقلم: الخلل من 
الحائط وغيره. 
ولما كان العول لكونه يؤدي إلى نقص كل ذي قرض من 
فرضه- جعله كالخلل الذي يدخل على المسائل ويعتريهاء أني 
ينزل بها. وقد بدأ بالمسائل التي تعول» وأولها: الستة: ولها صور 
تشتمل على مسائل كثيرة منها ما ذكره بقوله: 
فالشذمن من سِنَّه أشَهُم ير «الشلتُ والريْعٌ من الني عَشَرا 


(فالسدس) وحدهء كجدة وعمء أو مع التضف كجدة وين 
وغم» أوامع الخلث كام وآخيرين لآم وم أوعع سدس آخر ججدة 
وخ لأم وهم» أن مع ثلثي كام يتين وعتم» أو مع تمن ولت 
عال راحت اخليقة واغويى. لأم4 أن مع ناب «وسكس كبر كيت 
وبنت ابن وأم وعم؛ أو مع نصف وسدس وسدس ثالث كام وثلاث 
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أخوات. متفرقات: ‏ أو مع اللثين وسدس آخر كام وأعني 
وأعت لأم (من سنة أسهم:يرى). 

فجميع :هذه الصو أله عن ستة» كنا مرج المندس». ونا 
عداه مما ذكر معه فمخرجه داخل في الستة بهاء لأن 
المتداخلين يكتفى بأكبرهما كما سيأتي. وكذا إذا اجتمع النصف مع 
الثلث كزوج وأم وعمء في مخرجي النصف والثلث» 
ومسطح اثنين وثلاثة ما ذكر. 

وجميع ما فرضته من الصور لا عول فيهاء بل هي في بعض 
الصور ناقصة: وهي التي ذكرت فيها العم وفي بعضها غادلة وي 
التي لم أذكره فيها. وسيأتي ما فيه العول إن شاء الله تعالى . 

ثم اعلم أن السنة قد تكون من فرص راحد. وقد تكون من 
فرضين أو أكثرء كما ظهر لك في التمثيل» وأما الاثنا عشر والأربعة 
والعشرون الآتيان فلا يكونان إلا من فرضين فأكثر؛ وقد ذكر الاثني 
عشر بقوله: (والثلث والربع) كزوجة وأم وأخوين لأم وعم (من 
اثني عشرا) لأن الثلائة مخرج الثلث والأربعة مخرج الربع متبايئان» 
ومسطحهما اثنا عشره وكذا إذا اجتمع الربع مع الثلثين كزوجة 
وأختين شقيقتين وعمء أو الربع مع السدس كزوجة وجدة وعمء 
وهو معنى قوله في بعض النسخ: والسدس والربع من اثني عشراء 
أو الربع مع النصف والسدس كزوج وبنت وبنت ابن وعم. وفي 
جميع هذه الصور هي ناقصة؛ ولا يكون في الاثني عشر صورة 
غادلة أصلاًء وستأني الصور التي هي فيها عائلة. 
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ثم ذكر الأربعة والعشرين بقوله: 
وَالشْنُ إِنْ صم إِلَهِ الشذمن نَأضْلَهُ الصَّادِقُ فيه الحَدسيُ 
لوالشمن !ا إن ضم إليه السدس) كزوجة وأم واين أو الثلثاث» 
أو النصف والسدس كزوجة وبنث وبنثت 
ابن وعم 7 الثلثان والسدس كزوجة وبئتين وأم وعم (فأصله 
الصادق فيه الحدس) أي: الظن وا 2 

أرْبَعَة يها عِشْرُْونَا 

(أربعة يتبعها) في النطق بها (عشروثًا يعرفها» أي: أر. 
والعشرون المذكورة (الحُساب) جمعٌ حاسب (أجمعونا) تأكيداء 
وإنما كانت هذه المسائل من أربعة وعشرين لأن مخرجي الثمن 
والسدس متوافقان بالنصف. وحاصل ضرب نصف الثمانية في 
الستة أو نضف الستة في الثمانية ما ذُكّره وكذا فيما إذا ضم 
اللسدس شيء مما ذكرء لأن مخرجه داخخل في مخرج السدسء 
وأما الثمن والثلثان فقط فلآن مخرجيهما متباينان: ولا يتصور أن 
يجتمع الشمن مع الثلثء ولا مع الريع . 

ثم اعلم أن الأربعة والعشرين في جميع هذه الصور ناقصة ولا 
تكون عادلة وستأتي الصور التي فيها عائلة. 

ولمّا أنهى الكلام على شيء من صور هذه الأصول الثلاثة بغير 
عول شرع في ذكر عولهاء وما يعول إليه كل منها فقال 


نهنا الاب أجْمَُونًا 


(فهذه الثلاثة الأصول) الستةء والاثنا عشرء والأربع والعشرون 

(إن كثرت فروضها) حتى تزاحمت فيها (تعول) إجماعًاء قبل إظهار 
ابن عباس رضي الله عنهما الخلاف في ذلك. 

تَبَئْعْ العنة عِفْد المَصَرَهْ | في صُورَةٍ مَمْرُوفَةٍ مُشتهَرة 

#يي السعة) ؛ في عولها من سبعة على التوالي (عقد العشرة» 

0 والعشرة كما قال الحُْتاب 


لكر وفي كلام إيماء لذلك. فتعول القبية تزه ايم 


كزوج وثلاث أخوات متفرقات داك وكالغرا وهي: زوج وأختان 
لأم رد لأبوين أ أله و ثم صور عرد بين 


الدزلنه. 0 وأختان لام وأختان شقيقتان أو لاب زقق 
بعضهم: إن أم الفروخ لقب لكل عائلة إلى عشرةء كزوج وأم 


وأخوين لأم وأخت شقيفة وأعت لآب 

َتَلْحَيُ الني ثَلِيهَا الأ في الْعل إفْرَاا إلى سَبْعَ عَشَرَ 
الوتلحق التي تليها) أي تلي الستة (في الأثر) وهي الاثنا عشر 

(بالعول إفرادًا إلى سبع عشر) فتعول ثلاث عولات على التوالي 

الاقراد ثثلاثة عشرء ولخمسة عشرء ولسبعة عشر. فتعول إلى ثلاثة 


يلل 


لسبعة عشر. وإذا كانث التركة فيها سبعة عشر دينارة أخذت كل 
5 ديناراء فلهذا تلقب بأم الفروج بالجيمء ويام الأراملء 
وبالسبعة عشرية» وبالدينارية الصغرى: 


والمَّدَدُ النّالِثُ مذ يَمُولُ 


نيه َامْمَلْ بِمَا أقول 

(والعدد الشالث) من الأصول التي تعول. وهو الأربعة 
والعشرون (قد يعول بثمنه) لسبعة وعشرين: كالمنبرية وهي زوجة 
وأبوان وابتتان» وقد لا يعول كما تقدم تصويره؛ وكذلك ما قبله من 
الأصلين الآخرين. لكن لما كان هذا الأصل عوله مرة واحدة دون 
ما سبق عبّر يفده التي للتقليل في المضارع» ولذلك تسمى 
بالبخيلة: لأنها بخلت بالعول 


وإذا علمت ما سبق (فاعمل بما أقول) في حكم العول. واقض 
به وَأْفِدْهُ للطلبة» فإئه أمر استقر الاجماع وعمل الفرضيين عليه» 
أو اعمل بما قلته لك: وما أقوله لك في هذا الكتاب من المسائل 
الفقهية. هما نيا ين الأضاك امه 
رضي الله عنه: ووافقه عليه أكثر الأئمة. 

ولما أنهى الكلام على الأصول الثلاثة التي تعول شرع في 
الأريعة التي لا تعول: وأولها الاثنان فقال: 


فإنه مذهب الإمام زيد 


َل 


يززث قيها تصتفان ققط بالفرفى إلا ماين 0 وقرله: 
(اصلهما) أي: النصف وما بقيء أو النصفين (في الحكم)!؟ 
الثابت بين الفرضين «اثنان) لأن مخرج النصف من اثثين م 
الأولى: والاثنان”"© والاثنان مخرجا النصف. والنصف في الثا: 
متمائلان: والمتمائلان يكتفى بأحدهما. 


والأصل الثاني مما لا يعول: الثلاثةء وقد ذكره بقوله: 
والشثٌ بن كلانه يكو «الزئع يذ أزة 

(والثلث) فقط كام وعمء والثلثان فقط كبنتين وعمء 
ذاك فيهما ناقصة؛ والثلث والثلثان كاختين لام وأختين 
لأبء وهي إذ ذاك عادلة (من ثلاث يكون) أصلهاء لأن مخرج 
الثلث أو ١‏ من ثلاثة» وفي اجتماعهما مخرجهما متمائلان» 
وأحدهما ثلاثة هو أصلها. 

والأصل الثالث مما لا يعول: الأربعة: وقد ذكره بقوله: 


بدن 


(1) في المطبوعة ففي حكمهمة. وهو أقوم للييت: 
(1) كنا بالأضل؛ ولمله مكر. 


(والربع) فقط كزوجة وعم أو زوج وابن أو معه نصف كزوج وبنت 
وعم أو زوجة وأخت شقيقة أو لأب وعم؛ أو معه ثلث الباقي 
كزوجة وأبوين امن أريعة 'منسنون) امن اللنئن: والسئة: الطزيقة» 
أي: كون الربع من أربعة طريقة مذكورة عند الحُسَاب في مخارج 
الكسورء وهي أن مخرج الكسر المفرد سميّه إلا النصف فمخرجه 
اثنان: فالربع سميّه الأربعة فهي مخرجهء وإن كان معه النصف 


فمخرجه داخل في مخرجه. وإن كان معه ثلث الباقي فقد ذكرت 


نهذ مي الأَضُولٌ الايئة 


(والثمن إن كان) أي: وجد وحده. كزوجة وابن؛ أو كان معه 
نت وعم (فمن ثمانية) أصلهاء ولا يكون كل من 
إلا ناقصًا (فهذه) الأصول الأربعة؛ الاثنان» 
والثلاثة» والأربعة؛ وا| (هي الأصول الثائية) في الذكر وهي: 
لا يَدخْلٌ المَوْلُ علا تَاعُلَم 2 ثمَ اسل |! واقيم 
الا يدخل العول عليها) بل هي إما ملازمة للنقصء وذلك: 
الأربعة» والثمانية. وإما ناقصةء أو غادلة وذلك: الاثنان» 
والثلاثة. كما قدمت الإشارة لذلك 


(فاعلم) ما ذكرته لك في أصول المسائل وغيرها (ثم اسلك 
التصحيح فيها) أي: في جميع الأصول المذكورة إن احتاجت إليه» 
على ما سيأتي (واقسم) مصححها بين الورثة على ما سيأتي 


لذن 


قائدة: تقدم أن الأصلين المختلف.فيهما عما ثبائية عشرء وسنة 
وثلاثون» وأنهما لا يكونان إلا في باب الجد والإخوة. فأما للثمانية 
عقر فاعيل كل يتسبآلة يها سنمى ,ولت ما قي» .وما يقني قأمتويجد 
وخمسة إخوة لأبوين أو لأب. وأما الستة والثلاثون فأصل كل 
مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقيء وما بقي كزوجة وأم وجد 
وسبعة إخوة كذلك. وذكرت ما يؤخذ منه توجيه ذلك في «شرح 
التحفة» في مخارج الكسور. والله أعلم. 

ثم اعلم أن المسألة قد تصح من أصلها فلا تحتاج لعمل 
وتصبعيم» يقد أكنا إن ذلك 
وَإِنْ تكن من أضْيها تَصِحْ 

(وإن تكن) المسألة (من أصلها تصح) بآن اننسم نصيب كل 
فريق من أصل المسألة عائلة أو غير عائلة عليهمء وذلك في جميع 
ما ذكرته من الأمثلة العائلة وغير العائلة» ما عدا المثال الذي 
به في أصل ثلائة في اجتماع الثلث والثلثين السابق- (فترك تطويل 
الحساب) بضرب عدد الفرين» أو الفرق المنقسم عليه أو عليهم في 
أصلها (ربح) بترك التعب الذي لا يحتاج إليه. 
تَآعطٍ كلا سَهْمَهُ بن أضْلِهًا مُكَمّلاً أؤ عَائِِاً ين عَوَلِهًا 

سد علا م شور سوب مح الينتا تمده بكم عمل 
(أو عائلاً من عولها) إن عالت» فيكون ناقصًا بنسبة ما عالت به إلى 
المسألة عائلة أو غير عائلة» فإن نسبته إليها عائلة كان ذلك ما نقصه 


ل 


طكج-٠ظمن‏ نصيبه الكامل لولا العول» وإن نسبت ذلك إليها غ 
عائلة كان ذلك ما نقصه من نصيبه العائل. ففي زوج وأ 
أو لاب أصلها ستة. وتعول لسبعةء فعالت بواحد. فإن 
نسيت الواحد للسبعة كان سبعهاء فنقص كل من الزوج والأختين 
سبع حصته الاصلية التي كانت له لو لا العول؛ وإن نسيت الواحد 
اللستة كان سدسهاء فقد نقص لكل من الزوج والأختين سدس 


حصته العائلة. 
وقد لا تصح المسألة من أصلها فتحتاج إلى تصحيح وعمل. 
وقد ذكره بقوله 
(السهام) 
ول 3 الماع لتقت قبن حل كي يي فلع ماي 


الوإن ثر السهام) جمع سهم. وتسمى: الحظ والتصيب (ليست 
نتقسم على ذوي) أي: أصحاب (الميراث) قسمة صحيحة (فاتبع ما 
رسم) من الطرق التي ذكرها الفرضيون. 
واطْلب ربق الايّارٍ في التمل بالق اط 

الواطلب طريق الاخختصار في العمل بالوفق) أي: بالنظر في 
الوقن: لعلك تجد بين الرؤوس وسهامها موافقة (والضرب) للوفق 
على الوجه الآني» فهو أخصر من غترب الكامل؛ فلا تعول على 
العدد الكامل في شيء من الأعمال متى وجدت الموافقة (يجائبك 


هد 


الزئل» أني: الخطأ ‏ صناعة : .وإلا فلو أبقيت الموافق على حاله 
ولم ترده إلى وفقهء وتصرفت فيه بالاعمال الآثية٠‏ .وضريت 
انتهى إليه العمل في أصل المسألة لصحت من ذلك 
يطول ويعسرء ويكون من الخطأ الصناعي. قاقهم ذلك. فلذا قال: 
اكد إلى الْوَقْنٍ الي يواتن واشربة في الأضل تَأنْتَ الحا 

(واردد إلى الوفق) الفريق (الذي يواقق) سهامه (واضربه) أي: 
الوقق المذكور إن كان الانكسار على فريق واحدء وإن كان على 
أكثر من ذلك فبعد عمل آخر سيأتي. وقوله: (في الاصل) أي: 
للمسألة غير غائل وبعوله إن كان عائلاً (فأنت) إن فعلت ما ذكر 
(الحاذق) أي: العارف المتقن» أ المُحكم. يقال: حذقتة 
- بالكسر- أي: عرفه وأ حدّق العمل - بالفتح 
والكسر ‏ جذقًا وحَذقًا وحذاثًا وحذاقة: أحْكّمّه. 


وقوله: 
إِنْ كَانَ جِنْسَاوَاحدًا أو أكثرًا َائبَع سَبيلَ الحقٌّ واطرح اليرًا 

(إن كان جنسًا واحدًا أو أكثرا) يشير به إلى أنك تنظر ن كل 
فريق وسهامهء فإما أن سهامه وإما أر 
سهامه أبقيته بحاله وإن سهامه رددته إلى في 
النظر بين كل فريق وسهامه بين المنكسر غليهم فريثًا أو أكثر من 
فريق. ثم إن كان المنكسر عليهم فريقًا واحدًا ضربته أو وفقه في 
أصل المسألة كما ذكرء وان كان المتكسر عليهم فرقا ورددثت 


ل 


المواقق منها لوفقه. وأبقيت المباين منها بحاله- فتحتاج بعد ذلك 
العمل آخر سيأتي في كلامه. (فاحفظ) ما ذكرته لك (ودع) أي اترك 
(عنك الجدال) على الباطل. 
قال ابن الأثبر رحمه الله في «النهاية؛ في معنى حديث اما 

أوتي قوم الجدال إلا ضلواة: «الجدل مقابلة الحجة بالحجةء 
والمجادلة: المناظرة والمخاصمة؛ والمراد به في الحديث الجدل 
على الباطل: وطلب المغالبة على الباطل به. فأما الجدل لإظهار 
الحق فإن ذلك محمود؛ لقوله تعالى: ف وحَندِ لهم يل ِىَحْسَن2 
انتهى . 

وفي «مختصر الصحاح» للقرطبي رحمه الله: «جديل ‏ بالكسر - 
جدلاً: أحكم الخصومة؛ وجادله جدالاً ومجادا 

(والمرا) أي: الجدال والمخاصمة؛ قال القرطبي رحمه الله في 
امختصر الصحاح6: «ماريته أمارية مرآء جادلته؛ انتهئى. وقال 
المنذري رحمه الله في كتاب «الترغيب والترهيب»: «الترهيب من 
المراء والجدل: وهر المخاصمة والمحاججة: وطلب القهر 
بالغلية؛ والترغيب في تركه للمُحِقْ والمبطل» انتهى. 

فعلمئا أن الجدال والمرا مترادفان وإن العطف فيهما عطف 
المترادفين» في الحديث الشريف الوارد عن رسول الله يف أنه قال: 
«من ترك المرا وهو مبطل بني له بيت في ريض الجنة» ومن تركه 


: خاصمّه؛ انتهى 


وهو محتق بني له بيت في وسطهاء ومن حسن خلقه بني له بيت في 
أعلاهاء رواه أبو داود والترمذي رحمهما الله تعالى عن أبي أمامة 
رضي الله عنه('2. وقريض الجنةة: قال الترمذي رحمه الله: يقت 
الراء والباء الموحدة والضاد المعجمة» هو .ما حولها. انتهى, 

وفي «الجامع الكبيرة للجلال السيوطي رحمه الله من رواية 
البيهقي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
بية: «من طلب العلم ليباهي به العلماء: أو ليماري به السفهاء: أو 
اليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النارة'؟؟. 

إذا تقرر ذلك فاتكسار السهام على الرؤوس إما أن يكؤن على 
فريقء أو على فريقين. أ على ثلاث اتفاقاء أو أربع عندنا 
كالحتفية والحنابلة: خلائًا للمالكية. ولا يتجاوز الانكسار في 
القراقض ذلك عتد الجميع . 

فإن كان الانكسار على فريق واحد نظرت بين ذلك الفريق 
وسهامه. فإن باين الفريق سهامه ضربت عدد الفريق في أصل 
المسألة أو مبلغها بالعول إن عالت» فما بلغ فمنه تصح. وإن وافق 
الفريق سهامه فرد ذلك الفريق إلى وفقه: واضرب وققه في أصل 
المسألة أو مبلغها بالعول إن عالت. فما بلغ فمنه تصح. وذلك كله 


(1) *ستن أبي داوده (44*0) واجامع الترمني؛ (1448) وقال الترمني: حديث 


(1) أخرجه اين ماجه +010 وضعفه البوصيري في «الزوائده (1/ 0111 


لفل 


سيت نما قنابه لمعك رمه الها. 
والفريق يسمى أيضًا ضربّاء وحيرّا؛ ورؤسّاء وصتقّاء والمراد 

به جماعة اشنركوا في فرسء أو فيما بقي بعد الفروضص. وند يطلق 

على الؤاحد المتقزه. 

لك ذلك فتقول: بنث وعمّان: أضلها اثنان؛ وجزء 


ان للمباينةء وتصح حن أربعة. 


أم وثلاثة أعمام» أصلها ثلاثة؛ وجزء سهمها ثلاثة: للمبايئة» 


رتم ين عي 

أم وستة أعمامء آصلها ثلاثة: وجزء سهمها ثلاثة؛ وتصح 
كالتي قبلهاء للموافقة . 

زنج ممه فاليا لزييع: جنوه نيديا 31 الاقف 
وتصح من ثما: 

ازوجة وستة أعمامء أصلها أربعة. وجزء سهمها اثنان. وتصح 


كالني قبلهاء للموافقة 

بنت وأم وثلاثة أعمام. أصلها سئةء وجزء سهمها للائة: 
بان رتفي من كمابرة عكر 

بنت رأم وسئة أعمامء أصلها ستةء وجزء سهمها ثلاثة؛ رتصح 
كالتي قبلهاء للموافقة , 


زوج وخمس شقيقات» أصلها ستة» وتعول لسبعة؛ وجزء 


1 


ازوجة وخمسة بنين أو خمسة وثلاثون انا آصلها ثمانية» 


نزء سهمها خمسة: وتصح نن أريمينء للمباينة في الأولى. 
والموافقة في الثانية 

ازوج وأم وثلاثة بنين أو أحد وعشرون اينَاء أصلها اثنا عشرء 
وجزء سهمها ثلاثة للسباينة في الأولى والموافقة في الثانية: وتصح 
هن ستة وثلائين. 

ازوجة وأم وخمس شقيقات أو أربعون شنيقة: أصلها اثنا 
عشرء وتعول إلى ثلالة عشره وجزء سهنها شمسةء للمباء 
الأولى والموافقة في الثانية» وتصح من خمسة وستين 

ؤوجة وأم وابنان أو أربعة وثلاثون ابّناء أصلها أريمة 
.رعشرون» وجزء سهمها اثنانء للمباينة في الأولى والمواف 
الثانية» وتصح من ثمانية وآريعين. 


زوجة وأبوان وثلاث بنات أر أريع رعشرون بدت» أصلها أربعة 
رعشرون» وتعول إلى سبعة وعشرين؛ وجزء سهمها ثلاثة» للمبايتة. 
في الأولى والمرافقة في الثانية» وتصح من أحد وثمانين. 

أم وجد وسيعة إخبوة أكقاء أن لاب 'آز سيموق ًا خذلكء 
أملها ثمائية عشر على الأرجح » وجزء سهمها سبعة» للمبايئة 
في الأولى والموافقة في الثانية»ء وتصح من ماثة وستة وعشرين . 


دل 


ازوجة وأم وَجد وثلاثة إخخوة أثنقاء أو لآب أو ستة كذلك» 
أصلها سنة وثلاثون على الأرجح : رجزء سهمها ثلاثة؛ للمبايئة 
في الأرلى والموافقة في الثائية ٠‏ وتصح من ماثة وثمائية. 

انتبيه: .إذا تأملت هذا التمثيل وجدت الانكسار على فريق 
أتى في كل أضل من الأصول التسعة. .وأنه في الأصل |" 
تأت فيه المواففة بين السهام والرؤس» لآن الباقي. يمد النصف 
واحد». والواحد يباين كل عددء وأن النظر بين الرؤس ,والسهام 
بالمباينة والموافقة لا الممائلة والمداخلة. ووجه ذلك كما ذكرئة 
في «شرح الفارضية» أن الممائلة بين الرؤس والسهام ليس 
انكسارء والمداخلة إن كانت الرؤوس داخلة في الهام فكذلك. 
وإن كان بالعكس فنظره باعتبار الموافقة. لآن كل متداخلين 
متواتقان» مع أن ضرب الوفق أخصر من ضرب الكل . واقه أعلم 

ولما أنهى الكلام على فريق واحد شرع يتكلم بالاتكتباز على 
فريقين؛ ريقاس عليه الانكسار على ثلاثة وأربعة» واعلم ‏ قبله ‏ أن 
للنرضي :في فلك نظرينة 

النظر الأول: بين كل فريق وسهامهء وقد قدمه المضف مع 
الكلام, في الاتكسار .على فريق راحد “اما أن يوافق كل من 
الفريقين سهامه» وإما أن يباين كل منهما سهامهء وإما أن يراقق 
افريق سهامه ويباين الآخر سهامه: فهذه ثلاثة أحوال فائبت فيها 
المباين يتمامه» ووقق العوافق. 

والنظر الثائي: .بين المثبتين بالنسب الأربع» وقد 
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بقولةة 


(باب الكتر) 


الْعَرَ عَلَى ناس كَإنهَا قي الْحَكُم عِندَ الثاسٍ 
(وَإِنُ تر الكسر على أجناس) اثثين فأكثرء لكن لم:.يكمل كلامه 
إلا في الجنسين فقطء وذكر آخر الباب أنه يقاس على ذلك ها زاد 


ليغرتها الماهر) أي: الحاذق افي الأحكام) القرضية 
والحسابية» فإنها أضل كبير في الفرائض والحساب» عليه مداز أكثر 


تاذل من بشي فتايب ‏ وهنا وَلفِقٌ مُسَيِب 
(ممائل) أئ: عبد (ممائل) لعدد غيره فهما مساثلان. أي: 


00 سورة آل عمران: +0 


فر 


ان؛ كخمسة وخمية (من بعده) في الذكر عدد (مناسب) 
أكثر منهء فهما متاسبان كاين وأربسة. قال الشيخ يدر الدين 
سبط المارديتي رحمهما اله: «وهو أن يكون آقلهما 
أكترهماء أي: يسب إلى الأكثر بالجزئية كاصفه و' 
وتصضف_ ثمئهء. وهذا هو تعبير العزاقين من العتقدمين. والمتأخرون 
يعبرون عنهما بالمتداخلين» اننهن. 

وقد ذكرت في (شرح التحفة في علم الحساب» أن جزء الشيء 
هو كسره الذي إذا سلط عليه أفناهء ومعلوم أن الأصغر داخل في 
الأكبر: دون العكسء فليس التفاعل بيئهما على بأيه. ويقال أيضًا 
في تعريف المتداخلين: هما اللذان يفتى أصغرهما أكبرهما 

فق مصاحب) لعدد آخرء فهما 

رهما اللذاث يكون بيتهما 
موانقة في جزء من الأجزاه. وبقال أيضًا: المتوافقا هما اللذان لا 
يفتي أصغرهما أكبرهماء وإنما يفنيهما عدد ثالث كأربعة وستة 


58 العدة االسبلينة العدد (التقاف) له قتا 
ومتخالفان (ينيك عن تفصيلهن) أي تفصيل الب الاريع بين هذ 


لل 


إذا علمت النسبة من هذه السب بين 1 
أو أدفاتهماء أو رؤوس قريق ووقق 


لانخل من) المددين المشعين (الممائلين) عددًا واحدًا واف بد 
عن الآخره فيكون المأخوذ جزء الهم. فاضريه في أصل المسألة 
ن لم َعلْء أو في ميلفها بالعول إن عالت كما سياني (وخذ من 
) أي المتداخلين المدد ال 
فر» فيكون المأعوذ جزء السهم» فاضزبه في 
أصل المسألة أر ببلقها بالعول إن غالت كما سياتي. 
جبيعَ الول في المواني واشللك بِذَكَ الهج الشرابني 

(راضرب) في المثيتين الموافقين (جميع الؤفق) الراجم من 
أحد المددين (في) المده الآخر (الموافق واسلك بذاك) أي: يما 
حصل (أنهج. الطرايق) آي: أوقسهاء فآن المنهاج هو الطريق 
الواضضح. : ويا توب ما يل بو هرد أخدهما في 
آخر في أضل المسآلة آر مبلغها بالعول إن غالتء لأن ذلك 
عره النهم كما سباي 


رَاصْربة ني الثاني َلآ ثتاهن 
الوعك جميع العدد المباين) من المثبتين لاخر (واضربه في) 

العدد (الثاثي) المباين له: فما خصل فهو جزء السهمء فاضربه في 

أصل المسألة إن لم تعل: وقي ميلغها بالعرل إن عالت (ولا تداهن) 


لل 


أي لا تصائع : قال القرطيي رحمه.الله: المداهتة والادهان المصائعةء 
وقبل:ذاهنت بمعت:رازيث» .وأدغت يسمت ختتتفت. 
كَدَاكَ جُرْءُ الكهْم فا وَاخْدَدُ عُدِيتَ أن تَرِيعَ عَنْهُ 
لانثالة) أي ما حصلته من النسب الأربع: وهر أحد المتما: 
وأكبر المتداخلين: ومسطح وق أحد المتوافقين في كامل الآخرء 
ومسطح المتباينين (جزة) آي: خظ (السهم) الواخد من أضل 
المسألة» أو مبلقها بالعول إن عالث» من التضحيح 
وجه تسمينه يذلك كما قال ابن الهائم رحمه الله؛ أنه إذا قسم 
المصحح على الأضل تامًا أو عائلاً خرج هوء لان الحاضل من 
الغترب إذاا قسم على أحد التضررنين خرج المضزوب. الآخرء 
والمطلوب بالقسمة هر نصيب الواحد من المقسوم عليه من جملة 
المقسوم :والواحد من المفسوم عليه وهو الأصل أو المنتهي إليه 
بالعول- يسمى سهمًا. والحظ يسمى جزء» فلذلك فيل: يسمى 
جزء السهم. أتي؛ خظ الواحد من الأصل؛ والمتهي إليه 
ا(فاعلت) أي: جره السهم المذكور (واحفظه واحذر أن تضل) وني 
بعض السخ: أن بغ 
واشرية في الأضل الي كسلا عا انق 
عه وافريةة الى :جره افسهم اقملغور اقفل الأسل) إن ليم 
يعلء وبعوله إن عال رقي قوله: (الذي تأصلا) تأكيدًا لأصالته 
(واحص) أي: اضبط (ما ضم وما تحصلا) بالضرب» نهو ما تصح 
منه المسألة . 


د 


الواقسمة) آي ما تتصل: بوهو ما صحت نه السألة بين 
الورثة بوجه من الاوجه التي ذكرها الفرضيون» وذكرثُ بعضها قي 


نها: أن تضرب حصة كل فريق من أصل المسالة في جزء 
السهمء فإت كان الفرين شما .راحدًا لخلء وإث تان جماعة 
فاقسمه على عددهمء يخرج ما لكل وارث مما صحت منه المسالة 
(فالقسم إِذًا صجيح) لأنك قد صححت المسالة بالفواغد السابقة؛ 
وهي “قواعد ضحيحة (يعرقه الأعجم) قال القرطبي رحمه الله 
«الأعجم الذي لا يقدر على كلام أصلاء والذي لا يفصح رلا بين 
كلامه» والذي في لسانه عجمة؛ وإن أفصح بالعجمية؛ 

(والفصيح) البليغ: قال الفرطبي أيضًا 
قضاحة ضار فصيحاء أي يليئًاه. انتهى. 

وإذا فهمت ما ذكر قاعلم أن الاتكسار على :5 
عنشرة,سورة» .وذلك. لأناكل فريق متهما إنا أن :عاييه سهانه» وإنا 
أن توافته سهامه: وإما أن ترافق فريعًا سهامه وتبين فرينًا سهامف؛ 
|فهذه ثلاثة أحوال كما تقدم. والمتيّتان في تلك الأحوال الثلاثة إذا 
نظرت بينهما بالنسب الأربع فلا يخلو أن من واحدة منها وأربعة في 
ثلاثة باثثي عشرء وإن نظرت باعتبار العول وعدمه كانت الضور 
أربعة وعشرين» وإن نظرت باعتبار الأصول زادت الصور 


يل 


ثم اعلم أن الانكسار على فريقين» لا يتأثى في أصل اثنين: 
فيما عداه من الأصول 
إذا تقر ذلك؛ فلنمثل للاتكسار على فريفين باثي عشر مالا: 
انفي اثلآثة إخوة لأم وثلاثة أعمامء أصلها ثلاثةه .وجزء سهمها 
للاثة: للسمائلة في المباينة: وتصح من تسعة. 
أعمام: أصلها أريعة؛ وجزء سهمها 
وثلاثين. 
وفي أربع جدات وستة أعمام؛ أصلها سنة: وجزء سهمها اثنا 
للموافقة في المباينة.. وتصح من اثثين وصبعين. 


وفي زوجتين وك 
» للمداخلة في المباينة؛ وتصح من 


وفي أريع زوجات وخسة ب 
عشرون» للمباينة في المباينة» وتصح من ماثة و 
صناء وكذا كل مسألة عَمّْها التباين» أي بين كل فريق وسهامه وبين 
القرق بعضها بعضا. 


ون الم وريه بحرة لآم واد حتيفات» أسلها سنن رتمول 
لسيعةن وجزء منهمها انان السسافقة في المواتقةه .وقضح من أأريعة 
عشر. ولر كانت الإخوة للأم فيها ثمانية أيضًا كانت مثالاً للمداخلة 
في المرافقةء وكان َزء سهمها أربعة. وتصح من ثمانية وعشرين 
ولو كانت الشقيقات أربمًا وعشرين وأولاد الأم ثمائية مع الأم كانت 
نثال للمراققة في الموافقة: ركان جزء سهمها اثتي عشره وتصح 
من آزرمة وكلقين 


دفي ذوج وأربعة | : ٠‏ أضلها ستةء 
رتغول لتسعة» وجزء سهمها ستة؛ للمبايئة في الموافقة: وتصح من 
أربعة وخمسين 


رفي زوجة وأربع جدات وَعَمَيْنَ أصلها اثتي عشرء ولا عول 
غيهاء رتجرء سهدها اثان+ لآن نيب الجبات وهر انان يزائق 
عددهن بالتسفء ونصف الأربعة اثاث» ونصيب المي وهو سبعة 
مباين لعددهماء واثنان وآثثان متماثلان فيكتفي باثنين منهما فهما 
جزء السهم كما قلناء وتصح من أربعة وعشرين» ثهذا مثا 
الممائلة في مرافقة أحد الصنفين سهامه» وميايئة الآخر سهامه. 

وفي أربع زوجات واثنين وثلاثين بنك رأبوين؛ أصلها أربعة 
وعشرون: وتعول لسبعة وعشرين» وجزء سهمها أربعةء للمداخلة 
كي عبان أله الصتقين ضبية: ومزلاة الضف الالقر نضبية ويح 
من .ةوقا 


وفي جد وجدتين لا تدلي واحلة منهما به وسنة إخوة أشقا أز 
لآب أصلها ثائية عشره .وجزء سهمها سستة». للمبايئة في مباينة: 


أحد الصتفين نصيبه ومرافقة الآخر نصيبه: وتصح من ماثة وثمانية. 
وفي أربع زوجات واني عشر أخا شفيقًا أو لأب وجد وأم. 
آلسلها سن وثلاثوت1 وجزء سهمها اش خشره للموافقة اي مبايقة 


أأد الصنقين ‏ نصيبه وموافقة الآخر تصبيه وتصح من أربعماثة 
وائنين وثلاثين 


ليل 


فقد اسنوفيت الأنسام الاثثي عشر بالأمئلة مفرقة في جميع 
أصول المسائل بعول ويقير غولء نا عدا أصل 
قال المؤلف رحمه اله 
هن الجتاب جُمَلُ ‏ يَأني عَلَى بتَالِهِن المَنل 
(فيذه) أي: الأحكام التي ذكرتها (من الحساب) أي: من 
تأصيل المسألة وتصحبحهاء وما ينبني عليه ذلكء .وهو النسب .بين 
الأعداد (جمّل) يفتح الميمء جمع جُمْلةء بسكرنها والجملة مرادفة 
للكلام عند بعفى النحاة: وأعم منه عند بعضهم (بأتي على مثالهن). 
أي: تلك الجمل (العمل) ني الانكسار على ثلاث فرق وعلى 


(من غير تطويل) في العمل باختصار (ولا اعصاف) بكسر الهمزة 
أي: ركوب خلاف الطريق؛ بل هي على الطريق الجادة بين 


الرقما باليسير 

- بالكسر ‏ قنوعًا وقتاعةً إذا رضي. 
والأحاديث في قضل القتاغة كثرة شهيرة» منها ما روى 

اليهني في «الزهد» عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله 35 أنه 


17 «الزهد» (رقم 01١4‏ للبييقي: وأخرجه ‏ أيضّا- إبن شاهين في «الترغيب في - 


ليل 


وفي «التهاية؛ لابن 
وذل من طمع' انتهى . وأما ع - 
وقوله (بما بُينَ) بالبناء للمجهول أي: رُضْح (فهر كافي) أي 
مغن عن غيره. 

فائدة في بيان العمل في الانكسار على ثلاث فرق وعلى 
٠‏ عند بن يتأثى عنده» وفي أمثلة من ذلك: 

اعلم أنه إذا وقع الانكسار على ثلاث فرق أو أريعة فلك نظران 
كما تقدم في الانكسار على فريقين: 


أولهما: آن ننظر بين كل فريق وسهامه» فإما أن يتباينا وإما أن 
يتوافقاء فإن تباينا فاب ذلك الفريق بتمامه وأن 


ارحمه الله تعالى: حديث «عز من قنع 
بالفتح - فمعناء سأل. 


وسهامه كذلك: وأئيت ذلك الفريق أو وفقهء ثم تنظر بين الثالث. 
وسهامه كذلك: ثم بين الرايع وسهامه كذلك: فهذا هو النظر 
الأول 

والنظر الثاني بين المثينات بعضها مع بعض : فإن تمائلت كلها 
فاكتف بأحدها فهو جزء السهمء وإن تداتخلت كلها فأكبرها جزء 
السهم: وإن تباينت كلها فمسطحها جزء السهمء وإن توائقت أو 


افضائل الأعبال» (رقم 208 
ود سل ابن بي حاتم أيه عن هذا انيت فقال: ههذا حليث باطلة 
«المئر» 0105/90 


ييل 


امنها؛ طريق الكوفيين: وهي أن ننظر بين مثبتين منها وتحصل 
عدد يقسم على كل متهماء فما حصل قائظر بيثه وبين ثالث 
وحضل أفل عدد ينقم على كل منهماء فما حصل فانظر بينه وبين 
الرابع إن كان حل أقل عد ينقم على كل متهبا قا حصل فهو 
جره السهمء فاضربه في أل المالة أو في مبلفها بالعوك إن 
عالت» فنا حصل فهو الدطلوب. وهو با تصح منه النسألة: فإذا 
أردت قسمة المصحح ناضرب حضة كل فريق من أصل المسألة قي 
جزء السهمء واقسم الحاصل على ذلك الفريق إن كان متمدكاء 
يحصل ما لواحد من التصحيح» وإن كان الفرين شخصًا واحدًا فما 
حصل من صرب حصته في جزء السهم هو ماله من التصحيج 

تقرر ذلك فلتمثل أمثلة من الانكسار على ثلاث فرق ولا 
ذلك إلا في. الأصرل الثلاثة التي تعول» وفي أصل ستة 


قفي خسن عدات ,وغمحة إغرة لام ولخمينة اأقمام.. أسللها 
سنة» وجزه سهمها جسنة .وتضح من اثلآثين» ولو كانت الأعمام 
عشرة: كان جزء سهمها عشرة وتصح من ضعفها. 

رق “جدثين وثلالة إخخوةا لام وخمسة أعمامه أضلها ستةء 
وجوه مهدها فلاثرد»: رتح من سالة رشناتيخ٠:زلتن‏ خنشا. 


رفي جدتين وثمالية إخوة لأم وثمائية عشر شقيقة. أصلها 


ليل 


استةء وتعول لسيعة: وجزء سهمها سنة وثلاثوث. وتصيح من مانتين 
اوالثين وخصين. 


وفي أربع زوجات واثنتي عشرة جدة وستة وثلانين شقيقة 
أصلها اثنا عشرء وتغول لثلاثة عشرء وجزء سهحها سئة وثلائون» 
وتصح من أربعمانة وثمانية وستين. 

وفي أربع زوجات وعشرين بننًا وأربعين جدة وعم: أصلها 
أربعة وعشرون. وجزء سهمها عشرودء وتصح من أربعبانة 
اثمانين. 
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وفي زوجنين وأريع جدات وجد أبي أبي أبي أب في الدرجة 
الرابعة حتى لا يحجب واحدة من الجداث وعشرة إخوة لار 
أصلها ستة وثلاثون. وجزء سهمها عشرة: رتصح من ثلاتمائة 
وستين. 
فقس على ذلك من الانكسار على أريع قرق؛ ولا يتأتى ذلك 
لخي اأعبل التي غرة وضعيها. 
دفي زوجتين وأربع, جدات وثمان أخوات لأم وسنة عشر 
٠‏ أصلها أثنا عَشرء رتعول لسيعة عشره وجزء سهمها اثنان» 
أربعة وثلاثين 


وفي مسألة الامتحان» وحي أريع زوجات وخمسن جدات وسيع 
بنات :وصمة أعمامء. أمبلها أربعة وعشروق» وعرء: سهمها آلف 
: ثلاثين ألف وماتعين وأربعين. يمحن 


1 


بها الطلبة فيقال: خلف أربعة فرق من الورئة؛ كل فريق منهم أقل 
من عشرة ومع ذلك صكّت من أكثر من ثلاثين ألقًا وماتين؟. 
صورتها وتسمى أيضًا صمّاء فقس على ذلك أيضًا والله أعلم 

ولا أنه . اكلام على تسسميج: النساقل يالسية النيت ولط 
شرع في تصحيح المسائل بالنسبة فأكثرء .وهو المسمى 
بالمناسخات فقال: 


(باب المناسخات) 


(باب المناسخات) جمع متاسخة: من التسخ» وهو لغة 
الإزالة والتغيير أو النقل. وشرعًا: رفع حكم شرعي بإثبات آخر. 
وني اضطلاح الفرضيين: أن يموت من ورئة الميت الأول واحد أو 
أكثر قبل فسمة التركة؛ وقد يكون بعض الموتى من ورئة ورثة 
الأول. ومناسبة الاصطلاح اللغوي ظاهرة. 


إذا تقرر ذلك؟ فتارة يمؤت من ورثة الأول ميت فقطء وتارة 
يموت أكثرء وفي الحالتين تارة يمكن الاختصار قبل العمل ونا 
لا يمكن: فهدء أربعة أحوالٍ اقتصر المصيف منها ععلى حال واحد 
ققالة 
َِنْ بَحْث آحَرُ قَبْلَ انما قَصَحْح الجِحَابَ اعرف سَهْمَ 
(يإن بمت) من ورثة الميت الأول حيث (آخَر) بفتح الخاء 
وهو الميت الثاني (قبل القسمة) لتركة الميت الأول» ولم يمكن 


لفل 


الاختصار (فصحح الحساب) للمسألة الأولى (واعرف سهمه) أي 
الميت الثاني من مصحح المسألة الأولى: 
وَاجْملْ لَه مشألة أغرى كما لصيل 
ا(واجعل له) أي: الميت الثاتي (مسألة أخرى) نأ: 
أي: صحح للميت الثاني مسألة (كما قد بين التفصيل فيما قدما 
في باب الحساب من تأصيل المسائل رتصحيحها 
فإذا عرفت مصحح الثنية» وسهام الميت الثاني من المسآلة 
الأولى» فاعرض سهام هذا الميت الثاني على مسألته: فلا يخلو من 
ثلاثة أحوال» لأنه إما أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسأك 
وإما أن توافقهاء وإما أن تبايتهاء فإن انقسمت غليها فلا ضرب 
وص اداح ميا تمده الآائن 


تإذ تكن 


عو ن وافقتها (فارجع إلى الوفق). 
أي: وفق مسألة الثاني (بهذا) أي: بالرجوع للوفق في الموافق (قد 
1 أي: حكم به الفرضيون والحُسَابٍ 


(وانظر) أيها الناظر في هذا الكناب بين سهام الميت الثاني 


فيل 


ومسألته كما أسلفناء (فإن وافقت» مسألة الميت الثاني (السهاما) 
أي: سهامه (فخل هديت وفقها) أي: وفق المسآلة الثائية (تمائا» 
فهو قائم مقامهاء فقوله: (هديت) جملة دعائية معترضة بين الفعل 
ومفعول . 
واشرية أد جَبينهَا بي الكابقة ‏ إذ لَم تمن ييَهْمَا توققه 

الواضربه) أي: الوقق المذكور (أو) اضرب ا(جميعها) أي: 
المسألة الثانية (في السابقة) أي: الأولى (ان لم يكن بيتهما) أي: 
بين المسآلة الثانية وسهام الميت الثاني في الأول (موافقة» بل كان 
بيتهما تبين نقطء لما قدمت في نصحيح المسائل في النظر بين 
السهام والرؤوس أنه لا تتأتى الممائلة ولا المداخلة؛ لآن الثانية هنا 
كالرؤوس هناك. فقد عَلِدْتَ الأحرال الثلاثقء وهي انقسام سهام 
الميت الثاني على مسالته أو موافقتها أو مباينتهاء بما قررتُ به كلام 
المؤلف رحمة الله تعالى. 

وإذا ضربت الثائية أر وفقها في الأولى فما بلغ فمنه تصح 
المناسخة الجامعة للأرلى والثانية» فإذا أردت قسمة هذه الثانية 
الجامعة على ورثة الأول والثاني فمن له شيء من الأولى آخدذه 
مضرويًا في كل الثانية عند التباين» أو في وفقها عند التوافقء وقد 
ذكر ذلك بقوله: 


َكل سَهْم في جَميع يُطْربُ أو في وَلْعهَا علي 
(وكل سهم) من الأولى (في جميع) المسألة (الثائية يضرب) 


1 


عند التباين (أى في ونقها) عند الترائق (علائية) أي: جهزاء قما 
حصل من الضرب المذكور فهو لذلك الوارث صاحب تلك السهام 


لني خبربتها في الثانية: أو ني.ولتها من تصجع المنانفة.. وهن 
له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في كل سهام مورثه من الأولى عند 
وقد ذكر ذلك بقوله: 


بن» أو في وفقها عند | 
الأخرى نَنِي الشهام 

(وأسهم) المسألة (الأخرى) وهي الثانية (فقي السهام) للميث 
الثاني من المسألة الأرلى (تضرب) إن لم تكن بين مسألة الثاني 
وسيامه مرافقة بل كانت المباينة (أو في وفقها التمام) إن كانت 
بينهما موافقة: فما حصل من الضرب في كل من الحالتين فهو 
حصة ذلك الوارث في الثانية الذي ضرب سهامه في تلك السهام. 
أو ني وفقها من مصحح المناسخة. وإذا ورث شخص من ميتين 
افاجمع ماله منهما 

والاختبارٌ لصحة المناسخة بأن تجمع حصص الورثة» فإن 
ساوى مجموعها مصحح المناسخة نهو صحبح وإلا فهو غلط 
عد . 


نَمَام 


شَابِحة 

الطريقة التي ذكرها بقوله: (طريقة المناسخة) التي مات 
نيها من ورثة الأول ميت فقط (قَارْقَ) أي: اصعد (بها) أي: بهذه 
الطريقة» أي: بمعرفتها (رتبة» أي : متزلة (قضل) مِنْ تولهم : قصل 


لجل 


الرجل فضلاء ضار ذا فضل وقضيلة. ضد النقص (شائخة) أي: 
قال القرطبي رحمه الله تعالى في «مختم 
السخاحة: «فضع الجبل شموشًا آرظع» والرجل الله تكيرء 
والأنف ارتفع كبراء وأنوف شميع» .وجبال شوايع؛ انتهى. 

ولنمثل ثلاثة أمثلة باعتبار الانقسام والتباين والتوائق. 


مرتقعة عالية 


قمثال الانقسام: أم وابئان: مات أحدهما قبل قسمة التركة عن 
ابتين وبنت؛ فالأولى من بالتصحيحء للأم اثثان ولكل 
ابن خمسة. والثائية من محمسة؛ وسهام الميت الثاني من الأول 
خمسةء وخمسة على خمسة منقسمة: فتصح المناسخة كلها من 
انثي عشرء من غير ضرب. للام اثنان وللابن الباقي خمسة؛ ولكل 
ابن من ابني الثاني اثثان» ولبتته واحد. 


ومثال المبايئة: أن يموت الابن عن ابنين» فالأولى من اثني 
للابن الميت منها خمسة» ومسآلته النان» وخمسة على اثنين 
لا تتقسم عليهما ون ا٠‏ فاضرب الاثنين في الاثني عشر قتصح 
المناسخة من أربعة وغشرين: فإذا أردت القسمة فللام من الائني 
عشر وهي الأول اثنان في جميع الثائية» وهر اثنان بأريعة لهي 
لهاء وللاين المتخلف خمسة في جميع الثانية اثنين بعشرة فهي له» 
ولكل ابن من ابني الثاني من مسألته وهي اثنان واحد في جميع 
سبهام مورثه؛ أي الابن النيت من الأولى وغي خنمسة؛ وواحد في 


لم يعتء نإذا جَمَعْتَ أربعة حضة الأمه وعشرة حصة الاين 
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المتخلف» رخمسة وخمسة خخصتي ابني الابن الذي ماتة كان 
المجتمع أربعة وعشرين: وهي ما صحت منه المناسخةء فالعمل 
مجع 

ومثال الموافقة: بعض صور المسألة «المأمونية»» وهي رجل 
مات وخلف. آبرين إوابتينء فلم تقسم التركة حتى .مانت إخدى 
البنتين عمن في المسألةء فالأولى من ستة» لكل من الأبوين سهمء 
ولكل من البنعين سهمان: والثانية فيهما جدة أم أب وجد أبو أب 


ل 1 
تصحء فمن له شيء من الأولى أخذه مضرويًا في وفق الثانيا 
له شيء من الثانية أخذه مضرويًا في واحدء وهو وفن سهام || 
ثايا. فللام من الأولى واحد في تسعة بتسعة» ولها من الثانية 
بكونها جدة ثلاثة في واحد بثلاثة؛ فاجمعها لها يجتمع لها اثنا 
عشر. وللاب من الأولى واحد في تسعة بتسعة» وله من الثائية 
ولاق ج رة في واحد بعشرة» فيجتمع له تسعة عشر. وللبنت 
المتخلفة من الأولى اثنان في تسعة بثمانية عشرء ولها من الثانية 
بمقتضى كوتها أختا خمسة .في واحد يخمةء فيجتمع لها 
بوعشرون. فإذا جمعت اثني عشر وتسعة غشر وثلاثة وغشرين 


دل 


لبتيع. آزينه وتصيوق. وى ما ضك بت المساقاة. افالسيل 
صحيج. 

فلو كان الميت الأول الذي خلف أبوين واب 
أا أم قلا يرث. وكان في الث 
ن الأئمة. واحتمل كون الأخت. 
أو لآم٠‏ ناختلف الحال ياغتبار ذكورة الميت 
الأول وأنوثته؛ فلذلك لما سأل أمير المؤمنين: المأبوثٌُ عنها يخبى 
ابن أكثم رحتهم الله تعالى بقوله: هلك هالك وتخلف أ 


المأموث قطقم» نققال له: 0-27 عرقت الجراب, فولاة 
القضا 


ك أنه لما أراد أن يوليه قضاء الصرة أحضرة 
فاستحقرء لصثر سنهء فإنه.كما حكى الحاقظ عبدالختي المقدسي رحمه 
الله كان إذ ذاك ابن إحدى وعشرين سنة» فاحس يحيى بذلك فقال 
يا أمير المؤمنين: سلني فإن القصد علمي لا خَلْقِي. وكالوا يمتحئوت 
العمال والقضاة والأمراء 7 7 
ابنتين لم تفسم التركة حتى عاتث إحدق اقين» وقبا 
عنهم وعن زوج؟ فأجابه بما سبق. فلما مقى إلى البصرة قاضيًا 
التعحتره. سكافشهاك. ولستمعروه اللتضبيره». طتالوا لله حلم يق 
القاضي؟ فقال: سن عتاب بن أسيد حين ولاه النبي 9# مكة. 


فلذلك سميت بالمأموئية. 

فيتبغي لمن سئل عنها أن يفحص عن الميت الأول كما فحص 
عنه يبحيى بن أكشم» الاختلاف المحكم كما أسلقتاة 

واغلم أنك لو عملت ني المناسخة كل مسألة على حدتها 
بحيت لا تعلق رلته بأغزي لْصَحّء لكن يطول. وينوت القصد 
من قسمة المسائل على حساب واحد 

تنقة: جميمٌ ما تقدم فيما إذا مات .ميت فقط من ورثة الأرله 
ولم يكن الاختصار قبل العملء وهو حال من أحوال أربعة سبقت 
الاشارة إليها. 

.والحال الثاني: أن يموت أكثر من ميتء سراء كانوا كلهم من 
ورئة الأولء أو كان فبهم من غو من ور؛ الأول. في ذلك 
أوجه عشزة ذكزتها في مشرح الترتيب»: 

أشهزها واعتها: أن تحصل جاعة لمسألة الميت الأول والثاثي 
كما أسلفناء .واجعلها آولى بالنسبة للميث الثالث». ومسألة الميت 
الغالث ثالية بالنسية لهاء وانظر بينها وبين سهام الثالثك من تلك 
الجامعة: وخضل خامعة على ما يفتضيه الحال من انقسام وتواقق. 
وتباين؟ فإن كان معك رابع فاجعل جامعة الثلاث أولى: ومسالة 
الرابع ثانبة» واعمط اك لي علبي صل وقلع بلقا بن 
3 النناسيفة الجامعة لمسائل أولتك الأموات. 


ولشمثل لذلك بنثال ذكزه الشيخ زكريا -رحمه الله في اشر 


ذل 


الكفاية» بقوله: مثاله في الأربعة 
الأب عن | 


زوجةٌ وأبوان وابنتان» ثم مات 
ثم الأم عن الباقي» وآم وعم ثم 


لباقي وأخ لأبوا 
إحدى البنتين عن زوج ومن 

فالمسألة الأولى عن سبعة وعشرين» مات الأول عن زوجة 
وبنتي ابن وأخ» فمسالته من أربعة وعشرين؛ توافق حظه من الأولى 
بالربعء فتصحان من وستين. من له شيء من الأولى 
ضرب في ستةء ومن الثانية ففي واحد؛ فللزوجة ثمانية عشرء 
وللام سبعة وعشروث» ولكل بنت ستة وخمسوذ» وللأخ خمسة 
ثم ماتت الآ عن أم وينتي أب ١‏ 
حظها من الأوليين بالثلثء فتصح الثلاث من ثلاثماثة وأربعة 

دوين ف لبيين غدرب في اثنين» أو من الث 
تسعة؛ فللزوجة الأولى ستة وثلاثونء ولكل بنت ماثة 
وثلاثون» وللاخ عشرةء ولام في الثالثة تسعة: ولعمها كذلك. ثم 
مانت إحدى البتتين عن زوج وأم وأختء فساآلتها من ثمانية 
توافق حظها بالنصف» فتصح الأربع من ألف ومائثين وستة وتسعين 
فمن له شيء من الثلاك الأول ضرب في أربعة» أو من الرابعة 
خمس وستين؟؛ فلزوجة الأول التي هي أم في الرابعة ماثتان وأربعة 
وسبعون» وللبنت الباقية سبعمائة وخمسة عشرء وللأخ أربعون. 
ولام الثالثة ستة وثلاثون: ولعمها كذلك» ولزوج الرابعة ماثة 
اوخخمسة وتسعون. انتهى. 


والحالات الثالث: والرابع: أن يموت بعد الأول ميت أو 
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أكثرء ويمكن الاختصار قبل العمل: ويسمى اختصار للمسائل» 
وهو أنواع ذكرتها في «شرحي الفارضية؛» و«الترتيب». 

منها: أن تنحصر ورثة من بعد الأول فيمن بقي من ورثة من 
قبله؛ ويرثون كلهم بمطلق العصوبة؛ سواء كان معهم من يرث من 
الأول فقط بالفرض أم لاء كزوجة وعشرة بنين من غيرها ماتوا 
كلهم واحدًا بعد واحدء حتى بقي مع الزوجة من الأولاد اثنان؛ 
فتقدر كأن الأول مات عن زوجة وابنين فقط؛ فتصح بالاختصار من 
ستة عشرء للزوجة اثنان» ولكل ابن سبعةٌ. ولكن لو سلكت طريق 
المناسخة لصحت من عدد كثير» ثم رجعت بالاختصار لما ذكر 
ولو خلف الأولاد فقط من غير زوجة فماتوا واحد بعد واحد حتى 
دود ل 

اتنبيه: كما يمكن الاختصار قبل العمل: كذلك يمكن الاختصار 
يد السمل».ويممن اخضنار السهام» وعو أن يود بند تضحيم 
المسائل في جميع الأنصباء اشتراك. فترجع المسألة وكل نصيب 
إلى الوفقء كزوجة وبنت وابن منهاء فقبل القسمة للتركة توفيت 
البنت عن من بقي: وهم أمها وأخوهاء قتصح المناسخة من 
وسبعين» للزوجة ستة عشرء وللابن ستة وخحمسون» والنصييان 
ركان بالشمن: فترجع المسآلة إلى ثمنها تسعة» .وكل نصيب إلى 
ثمنهه فيرحع نصيب الابن إلى سبعةء ونصيب الزوجة إلى 
وإذا اشترك الانصباء كلها إلا نصييًا منها فلا اختصار 


ومن أزاد المزيد من هذا فعليه بكتابنا شرح الترتيب»» والله أعلم. 


بقي اثنان» قكأنه مات عن 


14 


لما "آلهن المضتف. رحب الل تمان لتكلام على الاريك 
والاحتياط» وهو أنواع» 


المحقق وما يتبعه شرع في الإرث با 


فبدا منها بالخنثى المشكل فقال: 
(باب الخنثى المشكل) 


(باب ميراث الخنئى المشكل؛ والمفقوده الحمل) والخنثى 
الشي ارالتكشترء أن من قولهم: نك 
الطعام إذا اششتبه أمره فلم يخلص طعمه. وهو: آدميٌ له آلة الرجل 
أو له ثقبة لا تعبه واحدة منهما: والمُشّكل: مأخوذ من 
شكل الأمر شكولا وأشكل: التبس 

الخنغى مادام مشكلاً لا يكون أبا ولا أمًا :ولا جِدًا ولا جدةٌ 
ولا زوجًا ولا زوجة؛ وهو منحصر في أربع جبات: | 
والإخوة» والعمومة: والولاء. والكلام فيه في مقاء 
فيما يتضح منه وما لا يتتضح: ومحله كتب الفقه 
وإرث من معهء وقد ذكره يقولهة 


مأخوذ من الانخناث: وهو 


(وإن يكن في مستحن المال) من الورثة (خنثى ضحيح) في 
الإشكال (بّن) أي: ظاهر (الإشكال) والمراد: كونه خشى مشكلا 


كابن خنثى مع ابن واضح؛ فاقل 
كون الخشى ذكرّاء فيعطى الخثى الثلث: والواضح التصف» 
ويوتف السدس. وكزوج وام وخشى شقيق فالأضرٌ في حن الخننى 
ذكورتهء وفي حق الزوج والأم أنوثته (واليفين) أي: المتيقن الذي 
لا شك فبهء وهو الاقل فيما سبق أو العدم إن ورث بأحدهما 
فقطء كولد عم خنثى مع معتق فلا شيء له بتقدير الأنرثة؛ .ولا 
يعلى الممتق شيئًا لاحتمال ذكورته. وكزوج وأم وولدي أم وخنتى 
الأبء فلا يعطى شيثًا في الخال لاحثمال ذكورته؛ فيسقط باستغراق 
الفروض» والأضرّ في حق الزوج والام وولدي الأم أنوثته؟ لعولها 
إذ ذاك لتسعة 


وإذا عاملت كلا من الختثى ومن معه بالأضرّ فيوقف المشكوك 
فيه إلى الاتضاح؛ أو الصلح بتساوٍ أو تفاضلء .ولا بد من جريان 
التراغب: ويقضر العهل غم للصرورة. إونهذا كله ذا ورك بتتعيري. 
الذكورة. والأنوثة متفاضلاً: أر يأحدهما فقط كما قدمتا الإشارة 
لذلك. فإن ورث بهما متساويًا كولد أم أو معتق فالأمر واضح 

ونوله: (تحظ) جواب الأمر (بحق القَسْوة) أن القسمة الحق 
(المبين) أي: الواضح الظاهر . 

قائفة: ما قلناه هو المعتمد من مذعب الشافعية: ونذعب 
الحثفية: أنه يعامل الخنثى وحده بالأضرٌّ فإن كان الأضرّ لا شيء 


1 


فلا يعطي شيئاء ولا يوقف شيء. 
ومذهب المالكية: له تصف تصيبي ذكرٍ وأنثى إن ورث بهما 
متفاضلاً؛ وإن ورث: باحدهما فقط فله نضف نصيبة» .وإن ورث 
يها مجدازيا طالاتر راشع 
ومذهب الحنايلة: إن لم ثُرْجَ اتضاحه فكالمالكية: وإث رجي 
اتضاحه فكالشافعية . واللة أعلم 
انع عية أجرال اعيهة يزيد 
الذكؤرة:والأنوثة على السواه؛ كأبوين وبنت وولد ابن ختتى. 
ثانيها: بتقدبر الذكورة أكثر»: كينت وولد ابن ختثى 
ثالثها: عكسهء كزوج وآم وولد أب خنثى. 


1 


في حن الخنثى وحده؛ واعظه الأضرّ وبقية الورثة الباقي+ فإن كان 
الايرث بتفدير فلا يعطى شينًا 

وأنا على مدهب البالكية: تسشدهم خلاف في كيقية العبل. قعلى 
مذهب أهل الأحوال تحصل الجامعة كما علمت على متعبتاء وتضربها في 
عده حالي الخنتى أو أحوال الخنائى؛ ثم تقسم على كل حالة: فما اجتمم 
لكل شخص قافطه من ذلك ببثل نسبة الواحد للحالات الختلى أو الخنائى؟. 
ففي ابن واضح وولد ختى بتقدير الذكورة من اثين؛ وبتقدير الأنوثة من 
ثلاثة: والجامعة لهما ست للمباية. قنيها تصح عتدناة فيتطى المشكل 

انح ثلاثة» ويوتف مهم 
وعند المالكية تضرب هده السنة في اثنين حالتي الختثى ففضح 
من اثثي عشرة اللخشى بتقدير الذكوزة سنة: ونتقدير الأنوثة أربعة: 
ومجمرع الحصتين عشرةء نصفها خمسة. فهي له. وللواضح 
اخ كوي التي حؤكه. يريتقدين ترك خماتية. ا ومسميع. 
الحصتين أربعة عشرء نصفها سبعة؛ فهي له. 

وأما عند الحنفية: فللختى الثلثء وللواضح الثلثان» نقس 
على ذلك. والله أعلم. 

ولما أتهى الكلام على الخنثى شرع في المفقود فقال. 


(باب المفقود) 


واكم عَلَى التقثود مهم الحنتى ١‏ إن دَكْرًا يَكُونُ أو شو أثْنى 
(واحكم على المفقود) إذا كان من جملة الورثة (حكم الخنثى) 


اين 
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: كحكمه من معاملة الورثة الحاضرين بالأضرّ في حقهم: من 
تقديري حيائه وموته (إن ذكرًا كان أو هو أنثى) يعني: سراء كان 
المفنود ذكرًا أو أنثى» فمن يرث بكل من التقديرين واتحد إرثة 
يعطاء. ومن يختلف إرئه يعطى الأقله رمن لا يرث في أحد 
التقديرين لا يمعلى شيثًاء ويرقف المال أو الباقي حتى بظهر الحال 
بموته أو حياتهة أو يحكم قاض بمرته؛ اجتهادًاء. على ما سنيينة. 

هذا هو الصحيح من مذهبناء وهو قرول أبي يوسف؛ واللؤلؤي» 
ن القاسم عن مالك؛: وقول الإمام أحمد 


ومقابل الصحيح عتدنا وجهان: 

أحدهما: يفدر موته في حق الجميع؛ فإن ظهر خلاف غَيّنا 
الحكم 

قال الوني: وبهذا المعتى قال محمد بن الحسنء إلا أنه جعل 
القول قولَ من المالُ في يده. انتهى. 

والوجه الثاني : تقدير حياته في حق الجميغء فإن ظهر خلافة. 
غيْرنا الحكمه وهل تؤخذ من الحاضرين كفيل من هين الوجهين: 
لاحصبال تغير الحتكم* 

قال الشيخ زكريا رحمه الله: فيه خلافء ذكره في «البسيطة. 
رقال أيضًا: واعلم أنه إذا كان الموقوف بين الحاضرين لا حق 
اللمفنود فيه على كل تقدير جاز أن يصطلح الحاضرون عليه؛ كما 
قله النتيكني عن أني متسؤد انض 


أن تعمل لكل حال من حالتيه 
نسآلة». وتحضل أقل عدد ينقسم على كل من المسالتين» فما يلغ 
نمنه تصحء فاقسمه على كل تقدير بظهر الأثل: فيعطاه كل وارث؛ 
ريوقف المشكوك فيه كما سبق 

مسالة: زوج حاضر واختان لآب حاضرتان وأخ لاب مفقود: 
نبتقدير موت الأخ تكون المسألة من سبعة بالعرل» دير حباته 
أصلها من اثتينة وتصح من ثمانية. والمسآلتان متبايتان: 
ومسطحهما ستة وخمسون؛ فهي الجامعة. فالأضرّ في حق الزوج 
موت الأخ» فله أربعة وفشرون من ضرب ثلاثة في ثمانية» والاض 
في حت الأختين حباتهء فلكل منهما سبعة من ضرب واحد في 
اما أخذوء ثمانية وثلاثون. ويوقف لمائية عشر بين 
الزوج والأختين والأخ المفقود؛ فإن ظهر ميا فمع الزوج 
وجميع الموقوف للاختين. وإن ظهر حيّا كان للزرج منه أربعةء 
.وللاخ أربعة عشر. 


عسآلة* آم لآب .منقود وأ شقيق ود خاضران: فإن كان 
الأخ للاب حيّا فللجد العلث: وللشقيق. الثلعان؛ لأنها من مسائل 
المعادة. فهي من ثلاثة. وإن كان ميئًا فالمال ببنهما بالسوية. 
افتكون من اثنين: فيقدر في حق الجد حياته؛ وفي حق الأخ مونه. 
فالجامعة ستة للمباينة: للجد اثنان» وللشقيق ثلاثة؛ ويوقف سهم 
بين الجد والاخ: ولا شيء للمفقود فيه: فللأخ والجد أن يصطلحا 
في السهم المذكور كما تقدم نقله عن أبي منصور. والله أعلم. 


كم 


فائدة ثانية: ما تقدم فيما إذا كان المفقود وارنّاء نإن كان موركًا 
فحكمه أنه يوقف ماله جميعه إلى ثبوت موته ببينة؛ أو حكم 
القاضي بموته اجتهادًاء عند مضي مدة لا يعيش مثله إليها في غالب 
العاذة . 

والمشهور عندنا: لا تُقَدّر نلك المدةء بل المعتبر غلبة الظن 
باجتهاد الحاكم. وهذا هو المشهور عند مالك وأبي حنيفة رحبهما 
لله 

وقيل: تقدر يسبعين. ثقله الوني عن ابن عبد الحكم 

ون فى :الطيين. وسيوم هدب عيد اييتكدا اتوك تن 
اتسين + ابوجافة. 

وفي رواية 
.وفي رواية عنه أيضًا: ب 

ومهما قيل من المدة؛ قَمِنْ ولادته لا من فقده. 

وفرق الإمام أحمد رحمه الله بين من يرجى رجوعه بأن كان 
الغالب على سفره السلامة» كما إذا سافر لتجارة أو نزهة: فيرقف 
ماله وينتظر به تمام تسعين سنةء وإن كان لا يرجى رجوعه بأن كان 
الغالب على سفره الهلاك كما إذا كان في سفيئة ناتكسرت» أو 
قائلوا عدرًا ولم يُعْلَم من هلك ممن نجاء أو خرج من بين أهله 
قد؛ فإذا مضى أربع سنين قسم ماله بين ورثته حيتئق. ولله أعلم. 

ولما أنهى الكلام على المفقود شرع في الحمل فقال 
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أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثقدر بتسعين سنة 
بوعلايزين نناة 


(باب الحمل) 


ومكَدًا خَكُمْ ذواتٍ الْحَفلٍ 
(وهكذا حكم) حمل (ذوات) أي: صاحبات (الحمل) الذي 
بث أو يحجب ولو ببعض التقادير» فيعامل الورثة الموجودرن 
الأضرّ من وجوده وعدمهء وذكورته وأنوثتهء واتفرا 
ويوقف المشكوك فيه إلى الوضع للحمل كله حَيًا حياة مستقرة؛ أو 
بيان الحال؟ فلذلك قال المصئف رحمه الله: 
(فابن) عُمَلك في القسمة بين الورثة الموجودين -إن لم 
يصبرواء وطلبواء أو بعضهم: القسمة . قبل الوضع ‏ (على اليقين؛ 
والأثئل) فمن يحجب ولو ببعض التقادير لا يعطى شين ومن لا 
يختلف نصيبه دقع إليهه ومن يختلف نصيبه - وهو مقدر- أعطي 
الأقل» وإن كان غير مقدر فلا يعطى شنئَا؛ فعلى هذا لا يعطى أخو 


بقية الورثة بالأضيٌء بتقدير الأربعة 
وهو قول أبي حنيفة» وأشهب رحمهما الله ورجحه 
بعض المالكية رحمهم الله 

ومن العلماء من يقدّر الحمل اثنينء ويعامل الورثة بالاضٌ 
بتقدبر الذكورة فيهماء أو في أحدهماء والأنوثة. وهو مذهب 
الحتابلة: ومحمد: واللؤلؤي رحمهم الله 
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ومن !الملماء من وقنن السمل ونستك. لأنه اققالب» بويساطل. 
اذكورتة .وأنوثته. .وهو قول :الليث: بن 
سعده وأبي يوسف. وعليه النترتى عند الحنفية. ويؤخذ الكفيل من الورثة . 

ثم ما قلنا من القسمة قبل الوضع هو المعتند عندناء وقال 
القفال ‏ رحمه الله-: توقف القسمة إلى الوضع مطلمًا. .وهذا هو 
الأرجح من مذهب المالكية. 

ثم تلم آنه اذا فجت التتفل على 1و ونقي 
برثة الغرة عنه فقط دون الموقوف لأجله» فيعود لبقية الورثة 
.وكأنه كالعدم بالنسبة لذلك أيضًا 

مسألة: خلف أمته حاملا وأخًا شفيعًا: فلا يععلى الأخ شيئًا 
ذامت حاملاٌ بالجماع. وبسذ ظهور الخال لا يشفى الستكم 

مسألة: خلف ابنَا وزوجة حاملا: فلا قسمة عند المالكية إلى 
اننع" وتعطى الزوجة الثمن؛ عند الآئمة غك جلا يض لانن 


الورثة بالأضرّ من 


عائلاء والآب سدضًا عافلق 0 سدشًا عائلاه في 


وتعول من أربعة وعشرين لسبعة وعشرين: فيدفع للزوجة 
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سيفلا وامترينية .ولام الرينة متها بوللالب للك .ويرك ننه 
عشر . ومذقب الحتايلة كذلك 

ومذهب الحنفية: تعطى الزوجة الثمن ثلائة من أرر 
وقشرين» والأم أربغة منهاء والاب كذلك» ويوقف ثلاثة 

وعند المالكية: لا قسمة إلى الوضع. 

مسآلة: خلف أما حاملا وأبًا: فالأضرّ في حق الأم كون حملها 
عددّاء فلها السدس. وفي حق الأب عدم تعدده» فتعطى سدساء 
والاب قب سدس بين:الأمبوالاب :فلا شنيء:اللحمل .هته 
وعند الحنابلة كذلك. 

وعند الحنفية: لها ثلث؛ وللآب ثلثان: ويؤخذ منها 
لاحتمال أن تلد عددًا من الاخوة. 

وعند المالكية: لا قسمة إلى الرضع . والله أعلم. 

ولما أنهى الكلام على مسائل الحمل شرع في ميراث الغرقى 
والهدمى؛ لأن في سائله توقف إلى البيان أو الصلح» فقال 


لإباب العرقى) 


لباب ميراث الغرقى) والهدمى ونحوهمه وقد قدمت أن 
شروط الإرث يعلم بعضها من ميراث الغرقى: وهذا أوان بيانها 
تنقول. 


اعلم أن شروط الإرث ثلاثة 

أحثها يخس بالقفضاه» الملم بالجهة | 
وبالدرجة التي اجتمع فيها الموناث والؤارث 
افص علد أقا وأ نلا بوارقه :599 يقي الاك ع ينين عه 
إرئه تفصيلدٌ:. لاتلاف العلماء في الورثة. قريما غلن الشاهد من 


دو 
جايث يار 


الشرط الثائي: تحقق موت المورث: كما إذا شوهد ميكا؛ أو 
حكمّاء وذلك في المنقود الذي حكم القاضي 
بموته اجتهاداء كما تقدم في يابهء أو إلحافه بالأموات تقدياء 
وذلك في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب الغرة» إذ لا 
يورث عنه غيرها؛ كما تقدم في باب الحمل. 


لوقه يظهر عوك نغ الموت» ولو تنه أر ساهنة. 
إذا تقرر ذلك؛ فبتفرع من الشرطين الأخيرين ما ذكره بقوله: 


نَم بهم أذ عَرَقْ أو حَايثٍ عَم الجيعَ كَالْحَرق 

افاناضك قم مزلاقرة من رساك أو نساءء أو متهماء رهو 
في الأصل: اسم للرجال دون التساء. قال القرطبي رحمه الله في 
«مختصر الصحاح»: «والقوم: الرجال دون التساءء وريما دخل 
النساة :فيه الى وج تيع :اه : يوق المزاد هنا 
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.وقوله: (بهذم) بسكون الدال: الفعل من قوا 
يفتح الدال: اسم البناء المهدوم. .وقال القرطبي في 
«الهَدم - بالتحريك ‏ ما تهدم من جوائب البثر 
فسقط فيهاء والهدم ‏ بالكسرء أي كسر الهاء ‏ الثوب البالي». 
(أو عَرَق) في الماءء يقال: غرِق ‏ بكسر الراه- في الماءء 
والخيره والشرء عَرَنًا -بفتحها فهو غرق؛ وغارق. وغرّق 
بتشديد الراء المفتوحة ‏ في الماء: غمسه فيهء فهو مغرّق وغر: 
(أو) أمرٍ (حادث) أي: نازل؛ قال القرطبي في «مختصر 
الصحاح»: حدث اليه حدرثًا وحدثًا وحذثانا إذا'نزل». وأحدث 
الرجل: معروف» والحديث ضد القديم انتهى. وفي «النهاية؛ لابن 
الأثير في حديث المديثة امن أحدث فيها حدئًا أو آوى محداة: 
الحدث الأمر الحادث المنكرء الذي ليس بمعناد ولا معروف في 
وقوله: (عم الجميع) أي: من القوم المذكورين. وعثل 
الحادث النازل بهم بقولهة 
كالحرّق) بفتح الحاء والراء. وقال بدر الدين سبط 
يكسر الحاء المهملة وفتح الراء: الثار. 
انتهى. ورجه الأول ما قال ابن الأثير رحمه الله في «النهاية» في 
حديث الفتح «دخل مكة وعليه عمامة سوداء حرقانية؛: قال 
الزمخشري رحمه الله: الحرقانية هي الثي على لون ما أحرقته النار؛ 
كأنها منسوبة بزيادة الألف والنون» إلى الحَرّق يفتح الحاء والراء. 


المارديتي رحمه 7 


لا 


وقال: يقال: الحرق بالنارء وحرق» ممًا. انتهى 
"حرق الثار _بالتخريك لهبهاء رقد 


أي وإن مات متوارثان فأكثر باتهدام نيه غليهمة أو غرقهم. 
أو حرقهم؛ في معركة قنالٍ؛ أو في أسرٍ أو في غربة 


عن رهق 
ابق) منهم. أي: ولم يعلم عيته: بأن 


ن أحدهم مات قبل الآخرء لكن لم يعلم عينهء وكذا إن لم 
ولا معية؛ أو علم أنهم مانوا مما (فلا تورث زاهقًا) منهم 


خرجت» وزهقت النفس _-يكسر الهاه 
منهم من آخر إجماعًا فيما إذا علم مما 

وأما إذا لم يعلم أمانا ممّا أو 
عنهء ويه قال مالك؛ والشافمي؛ وأبو حنيفة رحمهم الله. وذكر أن 
عليًا رضي الله عنه: ورت بعضهم من بعضء من تلادٍ أموالهم درن 
طريقها. ويه قال أحمد رحمه الله. 


افعند زيد بن ثابت رضي الله 


وهدًا عند الحنابلة ما لم يقع التداعي» فإن ادعى ورثة كل ميت 
تأخر مورثهم ولا بينة٠‏ أو تعارضت بينتاهما- حلف كل على إيطال 
دعوى ضاحبه وحبنئذ لا توارث بينهما. فيكون الحكم إذ ذاك 
كالمذهب الأرل. 


مد 


والمراد بالتلاد: ماله الذي بيدهء والطريف: ما ورثه من الميث 
الذي معه. 

ويجري الخلاف المذكرر نيما إذا علم السبق ولم يعلم عين 
السايق» وحيث لم تؤرث أحدهم بن الآخر شيثًا قهم كالاجانب» 
فلذلك قال 


وكلقها] كاه كنفة 


ا(رعدهم) أي: الموتى بغرق ونحره (كأنهم أجالب) أي: لا 
قرابة ينهم ولا غيرها مما يقتضي الإرث (فهكذا النرل الديد) 
الصوابة يقال: سد الشيء سداماء إذا كان صوابًا 
جاء بالصواب في قول أو فعل» ورجل مسدد موفق للصواب» 
ققوله (الصائب) أي: المصيب غير المخطىء عطفتٌ تفسير"؟. 

فائدة: إذا علم موت أحد المتوارثين بالغزق ونحوه بعد الآخر 
اضحٌ أن المتأخر يرث المتقدم إجماعَاء وإن 
المنابق ثم نسي وقف الأمر إلى البيان 
والصلح. وبهاتين الحالتين تحت أحوال الغرقى نخمسة أحوال”" . 


وأسد الرجل 


١‏ قوله «مطف تفسير». قلت: ليس في كلام الناظم عطف» وإتما هي صفة 


عوط 
279 قد أسقط الشارح بيتين من النظمء وهما: 
برقد أتى الثول حلى ما شننا ‏ من فسمة الميرات إذ بيكا 


على طريق الومز والإشارة ملخصًا يأوجسز العبسارة 


050 


ولما أنهى المصنف رحمه اله تعالى الكلام على ما أراد أن 
يورد في هذه المنظومة ختمها بالحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول اله يو والدعاء» كما ابتدآها يذلك. رجاء قبول ما بيتهما 
فقال 


ولْحَمْدُ ث عَلى اتَّمَام عَمْدًا كيرا 


في الدوام 
(والحمد لله على التمام) أي: تمام الكتاب: أي: كماله (حمدًا 
كثيزا تم) أي: كمل في الدوام) أي: البفاءة أي: حمدًا كثيرا 
فاتثاء والحيد على التسنة هو الشكر في اللغةء وشكر الفتعم 
واجب بالشرع. 
أسآثة التذوَ عن القصير وَعَيْوَ عا تمل في التصير 
(أسأله العفو) أي: ترك المؤاخذة» صفْحًا وكرمًا (عن التقصير)» 
أئي: التواني.في الأمور (وخير ما نأمل) أي: نرجو (في المصير) 
أي: المرجع؛ والمراد به يوم القيامةء بوم يرجع فيه الخلق إلى الله 
تعالى . قال الله تعالى « إِلهمريِشَح جينا 276 


ا كن بن الأثُوبٍ وَسَمْرَ مَا الوب 
الوغفر) أي؛2: ستر (ما كان من الذنوب) فلا يظهرها بالعتاب 
غلهاة:وللتوب:. جع زكب: رعو لوم (وستن أي تحلية ,(مااعللة). 


0 موي ةيرض 3 
299 الأولى تفسيره بالنسو لا بالستر. 


أي: قبح من |! 
التقض ٠‏ 
وَأنْصَلٌ الصَلاةٍ ونيم عَلَى الي الفضطتى | 
(وآنضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى) أي: 
من الخلق» ليدعوهم إلى دين الإسلام؛ والمصطفى من الصفوةة 
وهي الخلوص. نأبدلت الناء طاء (الكريم) بتفح الكاف. قال 
العلامة سبط المارديني رحم الله: على الأقصحء ويجوز كسرهاء 
وهر نقيض اللثيم. انتهى. وهو: الجوادء والجامع لأنواع الخير 
والشرف والفضائل؛ أو الصفرح 
(نحَمي) خَيرٍ الأنام ال َيِه الْد دوي / 
(محمد) و (خير الأنام» الخلق (الماقب) أي: الذي لا ني 
بعده. قال ابن الأثير رحمه الله في «النهاية؛ في أسماء النبي له: 
العاقب: وهو آخر الأنبياء؛ والعاقب والعقرب: الذي يخلف من 
كان قبل (وآله الغر) بضم الغين المعجمة: الأشراف (ذوي) أي 
أصحاب (المناقب) الفاخرة؛ والمناقب: جمع منقبة؛ وهي ضد 
المثلبة؛ وجمعها مثالب» وهي العبوب. 


ين؛ وهو القبح (من العيوب) جمع عيب» وهو 


الشرء رالأخيار خلاف الأشراره والخيُ: الفاضل غن كل شيء 


لكر 


الوالادة) جمع سيد أي: شريف: من قرلهم: ساد القوم سيادة 
شرف عليهم؛ فهو سيدء والجمع (الأماجد) جمع باجدء 
وهو الكامل ني الشرف. من قولهم: مد الرجل مجدًا شرْف بكرم 
الأفمال (الأبرار) جمع بر يقال: رت فلانا - بالكنسر - بك - بفتح 
الباءء .وهم الراء يواه فأنا ب بده وبا 


.وهذا آخر ما شرحنا به كلام المؤلف رحمه الله تعالى 


ونختم هذا الشرح بخائمةٍ تعمل على أبواب وفصول 


الباب الأول 


في الرد وذوي الأرحام 


وفيه فصول: 
الفصل الأول: في الخلاف فيهما . 
نعند الحنفية والحنابلة: إذا كانت الورئة أصحاب فروض لا 
فى فبرد الباقي عنهم عليهم بنسبة فروضهم؛ ما عدا الزوجين! 
فإنه لا يرد عليهم. فإن لم يكن له ورثة من المُجْمَع على إرنهم»ء 
وكان له أحد الزوجين؛ وكان له آحد من ذوي الأرحام- قماله في 
الأولى» أو الفاضل بعد فرض الزوجية في الثانبة لذوي الارحام؛ 
أني تعريفهم. 
وعند المالكية إذا لم يخلف ورثة من المجمع على إرئهم» أو 
خلف ذا فرض لا يستغرق- فماله: أو الفاضل بعد الفروض لبيث 
المال» سواء انتظم أم ل 

وأما عندنا معاشر الشافعية فأصل المذهب كمذهب المالكية؛ 
والمُقْتَى به من مذهينا الذي أفتى به المتاخرون من الشافعية وهو 
المذهب: أنه إذا لم ينتظم أمر بيت المال؛ لكون الإمام غير عادل>- 
يرد على أهل الفروض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم التي منها 


. 
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فرص أحد الزوجين بالنسبة. وستأتي كيفيته. 


فإن لم يكن أحد من أهل الفرض الذين يرد عليهم فماله أو 
الناضل بعد فرض أحد الزوجين لذوي الأرحامء على ما سياتي 
وإن انتظم أمر بيت المال فالمال له دون الرد وذوي الأرحام 

الفصل الثاني: في الرة 

وعو قد العوله» قوق زيامة في أنضياة الرية» ونتضان: من 
السهامء وقلمنا أنه لا يرد على الزوجينء فإذا لم يكن هناك أحد 
الزوجين» فإن كان من يَرِد عليه شخصًا واحدًا كأم أو رلد أم فله 
المال فرضًا ررداء وإن كان من يرد عليه صنقًا واحدًا كآولاد أم أو 
ات فأصل المسألة من عددهم كالعصبة» رإن كان من يرد عليه 
تين فأطر. جسسحة كزوهم .من أغل السالة' اتلك القروقن» 
فالمجتمع أصل لمسألة الرد؛ فاقطع النظر عن الباقي من أصل 
المسألة لتلك الفروض كأنه لم يكن. 

واعلم أن مسائل الرد القي ليس فيها أحد الزوجين كلها مقنطعة 
من ستة» وأنها قد تحتاج لتصحيحء وإن كان هناك أحد الزوجين 
فخد له فرضه من مخرج فرض الزوجية فقطء وهو واحدٌ من اثثين» 
أو أريعة: أو ثمانية» واقسم الباقي على مسألة من يرد عليهء فإن 
كان من يرد عليه شخصًا واحدًا أو صئقًا واحدًا فأصل المسألة الرد 
مخرج فرض الزوجيةء وإن كان من يرد عليه أكثر من صنف 
فاعرض على مسألته الباقي من مخرج فرض الزوجية 
فمخرج فرض الزوجية أصل لمسآلة الرد؛ كزوجة وأم وولديها 


لل 


وإن لم ينقسم ضربت مسآلة من يرد عليه في مخرج فرض الزو. 
لأنه لا يكون إلا مبايًاء فما بلغ فهو أصل لمسألة الرد وقد ت 
مسألة الرد التي فيها أحد الزوجين لتصحيح أيضًا 

إذا تقرر ذلك. فاصول مسائل الرده سواء كان فيها أأحد 
الزوجين أم لا ثمانية أصول: 

اثنان: كجدة فاخ الآموة وكريج وأم. 

وثلاثة: كام وولديها 


وأربعة: كبنث وأم. وكزوجة وأم وولديها 
وخمسة : كأم وشقيفة 


وثمانية: كزوج وبنت. 


وستة عشر: كزوجة 


واثنان وثلاثون: كزوجة ربنت وبنت ابن. 


وأربعون: كزوجة ويد 
الفصل الثالث: في ذوي الأرحام . 

وَهُم: كل قريب غير من تقدم من المجمع على إرثهم . 
وهم وإن كثروا - يرجعون إلى أربعة أصناف 


الأول: من يتتمي إلى الميتء وهم: أولاد البناتء وأولاد 
بنات الابنه وإن نزلوا. 


ألناتي1 من. يتسي. إليهم: المبلتةه. .رهم الأنبدادء. والجداك. 
الساقطون وإن علوا 

الثالث: من ينتمي إلى أبوي الميت. وهم: أولاد الاخوات» 
ويتو”' الإخوة لأم» ومن يدلي بهم وإن نزلوا 

الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميث وجداته» وهم: العمومة 
للأم؛ والعمات مطلقاء وبنات الأعمام مطلقاء والخؤولة مطلقاء 
وإن تباعدواء وأولادهم وإن تزلوا. 


إذا علمت ذلك؟ فلا خلاف عند من يورث ذري الأرحام أن 
من انفرد من هؤلاء حاز جميع المالء وإثما يظهر الخلاف عند 
الاجتماع. وفي ذلك مذاهب هُجِر بعضهاء وما لم يهجر منها 
مذهيان: 

أحدهما: مذهب أهل التنزيل» رهو الأقيس الأصح عند 
الشافعية: وهو مذهب الحتابلة» ومحصله: أنه ينزل كل منهم منزلة 
من يدلي به إلا الأخوال والخالات فمنزلة الأمء وإلا الأعمام للأم 
والعمات فمنزلة الأب على الأرجح. 

فإن سبق أحد إلى وارث قُدّم مطلقّاء وإن استووا في السبق إلى 
الوارث ار كأنَّ الميت خلف من يدلون بهء وقسم المال أو الباقي 
بعد فرض الزوجية بينهم؛ كأنهم مرجودون. فمن يُحجّب لا شيء 


(1) الو قال: رأولاد الاخوة لأم: لبشمل الذكور رالإناث. 


لل 


لمن يدلي بهء وما أصاب كل واحد قسم على من نزل منزلته» كأنه 
مات وخلفهم: إلا أولاد ولد الأم فيقم بين ذكورهم وإنائهم 
بالسوية؛ كأصولهم. مع أن ولد الأم لو مات وخلف أولادًا ذكور 
وإنانًا قسم مبرائه بينهم. للذكر مثل حظ الأنثيين. وإلا الخال 
والخالة للام فبقسم بينهما للذكر مثل حظ الانثيين: مع أنه لو مانت 
الأم وختلفتهم كانوا إخوتها لأمهاء فلا تفضيل بيتهم. 

وعتد الحتابلة - وهم من انين أيضًا أنه إذا كان الذكر 
والأنثى من جهة واحدة في درجة واحدة فالقسمة بينهم بالسوية: لا 

يففمل ككر.حان تند 

والمذهب الثاني: مذهب أهل القرابة؛ وهو مذهب || 
ويه :قلع البغوي» .والمتولي ‏ من أصحابنات». وهم يقدمون الأقرب 
قالأقرب» كالعصيات. 

والظاهر من مذهبهم تقديم الصنف الأول على الثاني» والثاني 
على الثالث» والثالك على الرابع» فما دام أحد منهم من الفروع فلا 
اشيء لواحد من الأصول؛ وما دام أحد منهم من الأصرل فلاشيء 
الأولاد الانوات. وينات الإخوةء وبني الإخوة للأم. وما دام أحد 
من هؤلاء فلا شيء للأخرال والخالات؛ والعمات والأعمام للأم؛ 
اوبنات الأعمام ومن يدلي بهم 


55 يم الصتف الثائي على 
الأول. وقدّم أبو يوسف؛ ومحمد الصنف الثالث غلى الثاني 


حتيقة - رحمه الله - رواية ب: 


1 


رمتى كان اثنان فأكثر من صنف واحد من الأصتاف الأربعة 
ففي ذلك تفصيل طويل» مذكور في كتب الحنفية: وقد ذكرت طرقًا 
منه في كتابنا #شرح الترتيب». 

الأمثلة على مذهب أهل الت 
بنت بنت: المال للأولى لسبقها للوارث 
أبو أم أمء وأم أبي أم: المال للأولى لسبقه للوارث 


بت بنت ابنء واين 


بنت بنت ابن» وابن» وبنت أبن ابن آخر: .نصف المال 
للاولى: وتضفه بين الأخيرين أثلانًا -عندنات وآنصاقًا عند 
الحتايلة . 


والثالة على ستةء للثالثة سهمء. والأزن جيه أسهم؛ ولا شيء 


اللثانية. 


ثلاثة أخوال اللخال من الآم السدسء ولليخال من 
الأبوين الياني: وسقط الآخر. 

ثلاث خالات متفرقات: المال بينهن على خمسةء للشقيقة 
ثلاثة» ولكل واحدة من الباقيتين واحد. 

ثلاثئة أخوال متفرقين» رثلاث خالات كذلك: للخال والخالة 


مد 


من الأم الثلث١‏ أثلاثًا عندناء وأنصاقًا عند الحنابلة» والبائي للخال 
كذلك عندناء .وعند الحنابلة» ولا شيء للخال 


: المال بينهن كالخالات . 
ثلاث بنات أعمام متفرقات: المالُ لينت الشقيق وحدهاء 
السبقها للوارث» مع حجب العمٌ الشقيق العم للاب 
بنت أخ لام مع بنت عم شقيق أو لاب: للأولى السدس؛ 
والباقي للثانية 


ثلاث خخالات متفرقات: وثلاث عمات كذلك: الغلث للخالات 
على خمسة» والثلثان للعمات كذلك. 
» ما فيه الكفاية. وله أعلم . 


اضرم ال 


الباب الثاني 
في الولاء 

.وفيه فصلان: 
الفضل الأؤل: في سبيه وهو: زوال الملك عن رقبق. 
فمن أختق مَتيرّا أو بصفةء أو ديره» أو استولدهاء قعنق 
بالموث» آو عتق عليه بالكتابة» أو التمس من مالكِ عَثْنَ غيدة على 
مال فأجابهء أو أعتن نصيبه من مشترك فسّرَئ. أر ملك قرييه نأعتق 
عليهه. فت له الولاة عليه: ولععنيته المتعضبين بأنفسهم» ولق 
اختلف ديتهماء وإن لم يرثه في صورة الاختلاف. 

والولاء كالنسبء لا يباع: ولا يوهب» ولا يورث» ولكن 
يورت به كما يقبت الولاء على العتيق الذكز أو الأثتى يبت على 


أولاده وأحفاده؛ وعلى عتيقه. وعلى عتيق عتيقه. وإلما ,ا 
فرع العتيق بشرطين: 
أحدهما: أن لا يمس الرق ذلك الفرج* فإن كان رقبقًا وعتق 


٠‏ لمعتقهه وعصبته من بعدهء فإن لم بوجدوا فلبيت المالء 
ولا ولاء عليه لنعتق الأصول 
الشرط الثاني فيه: ثبوت الولاء لموالي الأم: وهو أن لا يكون 


ال 


الأب حر الأصل ‏ على الصحيح » وأما عكسه وهو أن يكون الاب 
نبا والام حر الأصل؛ قهل يكرن الولاء عليه لموالي الاب لانه 
ينسب إليهء أو لا تغلييا للحرية كعكسه؟ الصحيح الأول 


وقال الإمام التوري رحمه اله في «الروضة»: فرع: من مسه 
الرق وعتق فلا ولاء عليه لمعثق أبيه وأمه وسائر أصولك» كما سبق 
سواه وجدوا في الحال أم لاء فالمباشر إعناقه ولاؤه لممعقة. ثم 
العصبته 

فأما إذا كان حر الأصل وأيراء 
لموالي أبيه؛ وإن كان الأب رقيعًا والام 


قالولاء لمعتقهاء نإن 
مات والآب رقيق بَعْدُ وَرِثه معتق الأم» وإن عتق الأب في حياة 
الولد انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب. ولو مات الاب 
رنيقًا وعتى الجد انجر من مولى الأم إلى موالي الجده ولو عتق 
الجد والاب رنيق ففي انجراره إلى موالي الجد وجهان؛ أصحهما 
ينجرء فإن أعتن الأب يعد ذلك انجر من موالي الجد إلى مرالي 
الأب. والثاني: لا ينجر. 

فعلى هذا لو مات الاب بمد عيق الببد نقي اتجراره إلى موالي 
الجد وجهان. أصحهما عند الشبخ أبي علي! لا ينجرء وقطع 
البغوي بالانجرار. 

قلت: الانجرار أقوى والله أعلم. 


لل 


الفصل الثاني: ني حكم الولاء . 
وله أحكام؛ منها: الإرث: وهو المقصود هنا 
فإذا ماث العتيق ولا وارث له بنسب ولا نكاح قماله لمعتقه. 
فإن كان له صاحب فرض لا يستغرق فالباقي لمعتفهء فإن لم يكن 
المعين حا .في الصورتين .ورث العتيقَّ أقربة عصبات المعتق 


الشُميق كذلك» و ار 00 ٠‏ الم لعصيته» 
ومكذا 

ولا ميراث عصبات المعتق إلا لمعتق أبيه وجده: ولا 
العصبته عصبة المعتق إذا لم يكن عصبة للمعتق» كما إذا تزوجت 
امرأة من غير قبيلتها وولدت ابنَاء وأعتقت عيدّاء ثم مات 
عن ابن عم ولد المذكور فقط فلا يرثه؛ لأنه ليس بعصية لهاء وإن 
كان عصبة لابنها 

وقد ذكر الشيخ بدر الدين سبط المارديتي رحمهما الله في 
شرح كشف الغرامض؟ أنه نازع بعض معاصريه فيهاء وأطال 
الكلام فيها . 

إذا علمت ذلك فقد ذكر الأصحاب ‏ رحمهم الله ضابطًا لمن 
يرث من عصية المعتق إذا لم يكن المعتق حا نقالرا 

هو ذكر يكون عَصّبة وارثًا للمعتقء لو مات المعنق يوم موت 


يل 


فيه بطتقة العتقة 
وخبرجوا على ذلك مسائل» منها 
أنه لا ترث امرأة بولاء الغير أصلاء وإنما ترث بالمباشرة» فلها 


على عتيقها الولاء»ء وعلى أرلاده وأحفاده وعتيقه كالرجل 
وتقدمت الإشارة إلى ذلك آخر العصباء 


رمنها: لو أعتق عيدًا ومات عن ابنين: غمات أحدهما عن 
+ ثم مات العتيق وخلف ابن ممفقدء واين ابثه: ورثه ابن المعتق 
دو ابن اب 

ومنها: لو مات المعتق عن ثلاثة بنير 
وآخر عن نحمسة: فلو مات العتين ورثوه أعشار؟ بالسو: 
مسلمٌ عبدًا كافرًا؛ ومات عن ابنين مسلم 
: فميرائه للابن الكافر؛ لأنه الذي يرث 
: ثم ماث فميرائه للابن 
المسلمء ولو أسلم الابن الكافر ثم ماث العتيق مسلمًا فالميراث 

وهذه المسائل تتخرج أيضًا على أن الولاء يورّث به ولا 
يورث. 


فمات أحدهم عن ابن 


فرعان: 


الحدجهاء الذين يوئؤاق بالؤلاء: من ,صعببة التق ينوقيوت تزقييب 


3/4 


: بعدهء وللسدق,صيية بالعسبة فميراك السليق 
اله دوث البنت؛ لأنها ممنقة المعتق» فتؤخر عن عصبة السب 

وهده قيل: أخطأ فيها أربعمائة قاض غير المتفقهة» فتسمى 
فمساآلة القفاة». 


وصور بعضهم مسألة القضاة يما لو اشترى ابن وابنة أباهما 
فعتق عليهماء ثم أعتق عيدًا؛ ومات العتيق بعد موت الأب عتهماء 
فميرائه للابن دون البنت» لأنه عصبة المعتق بالنسب 

وغلط فيها أربعمائة قاض فقالوا: إرث العتيق بينهما. 


وفي الولاء مباحث كثيرة» ذكرت أكثرها في «شرح الترتيب* 


ولا 


الباب الثالث 
في قسمة التركات 
وهي الثمرة المقصودة بالذات من علم الفرائض: وما تقدم 
فوسيلة إليهاء رهي مبئية على الأربعة أعداد المتناسبة: التي هي 
أصل كبيرٌ في استخراج المجهولات: وهي ملكورة في كتب 
السبات 


وذلك أن نسبة ما لكل وارث من تصحيح المسألة إلى تضحبح 
المسألة كنسية ماله من التركة إلى التركة . 


إذا تقرر ذلك» فتارة تكون الثركة مما لا تمكن قسمته»ء 
كالعقارات: والحيوانات؛ فبقدر تلك السبة تكون حصته من ذلك 
المؤروث. 

ثم تارة يَُْْ المفتى عتها بالقراريظ وتارة يعبر عنها بالكسور 


خير. والأولى مراعاة عرف ذلك البلد: ولو جمع 
بينهما كأن يقول مثلاً: للام السدسء أربعة قراريط؛ لكان آولئ. 
ونارة تكون التركة مما تمكن قسمته كالتقد. أو ما يقدر 
بالوزن» أو الكيل» أو العدٌء أو ثمنٍ أو قيمةٍ ما لا تمكن قسمتده 
أو آريد قسمة ها تمكن فسمته؛ أو ما لا تمكن بالقراريط: فيقدر 


َل 


مخرج القيراط وهو أربعة وعشرون كتركةٍ مقدارها أربعة وعشرون 
دينارة مثلاً. ففي هذه الصرر كلها إن كانت التركة ممائلة للتصحيح 
فالأمر راضح لا يحتاج لعمل؛ كزوجة وبنت وأبوين» والتركة عبد 
مثلاء أو أربعة وعشرون ديتارا» فتصح المسآلة من آسلها أريمة 
وعشرين» للزوجة ثلاثة» وللبنت اثنا عشرء وللام أربعة: وللاب 
اخمسةء ومخرج القيراط والتركة مساو كل منهما للتصحيحء 
فللزوجة ثلاثة قراريط من العبد أو ثلاثة دنائير» وللبنت اثنا عشر 
قيراطًا من العبد أو اثنا عشر ديناراء وللام أربعة قراريط من العبد أو 
بع خنائيرء.وكلآب خسبة قراريط من الغيد أو عنسة ونقير 


وإن كانت الثركة غير مساوية لمصحح المسألة نفي قسمة 
التركة أوجه خمسة؛ بل أكثر: 

الوجه الأول: وهر المشهور: أن تضرب نصيب كل وارث من 
التصحيح في التركة أو مخرج القيراط: وتقسيم الحاصل على 
التصحيح يخرج مال ذلك الوارث 

ففي المباملة» وهي: زوج وأم وأخت شقيقة أو لابء لو 
كانت التركة عقاراء أو أربعة وعشرين دبناز؟ فاصل المسألة سنة» 
وتعرل لثمانية: ومنها تصح كما تقدم: فاضرب للزوج ثلاثة في 
أربعة وعشرين مخرج القيراط: أو عدد الدنائير- يحصل اثثنان 
وسبعوث» فاقسمها على الثمائية يخرج تسعة فللزوج تسعة قراريط 
في العقاز أن تسمة دثائيرء زالاخث كذلكء راضرب لام اثين 
أربعة وعشرين: واقسم الحاصل وهو ثمانية وأربعون على ا 


ليل 


يخرج لها ستة قراريط أو ستة دتائيره ومنها تضح: 


وهر أصل الأوجةء وهو أ 
نيت !ليقن أذ عدب كل حمل من التصحيم | 
التركة أو مخرج القيراط بتلك النسبة» ففي المثال المذكور السب 
اللزوج حصته وهي ثلاثة إلى الثمانية مصحح المسألة تكن ريمًا 
وثمنّاء فله ربع الأربعة والعشرين» وثمنهاء وذلك تسعة قراريط أو 
خنائير. 

وإن شتت قلت: له ربع التركةء وتمنهاء وللاخت كذلك: 
ونسب للام اثنين إلى الثمانية يكن ريعهاء فلها ربع الاريعة 

والعشرين ستة دنانير أو فراريط» وإن شنت قلت: لها ربع التركة 
ومن أراد معرفة بنية الأوجه مع زيادة فعليه. بكتابنا ‏ شرح 
لترتيب»: فقد أتبث فيه من ذلك بالعجب العجاب. واله أعلم 


لكل 


الباب الرايع 


في المسائل الملقبات 
وعي وقد تقدم منها «الغراوينة» وتسميان با 
أيضّاء و(التصفيتان» ««المباهلة»» و«المشركة». و«الأكدريقةة 
و«الدينارية الصغرى»» ولأم لفك و«الغراء» و . 


و«الببخيلة».. وهالمأء الامتحانة: والقيلة»؛ والغرنه»: 
و«العشر, 
عتهةء ودمسآلة القضاة»] زمنها: «التاقفة» وفي يزوج وأم زو لناما 

ومنها: «الدينارية''" الكبرى» وهي: 
واثنا عشر واحدةء كلهم لأبء والتركة فيها ستمالة 
ديئارء فخص الآأخت بدينار واحد. وتسمّى بالعامرية» وبالشاكية» 
وبالركابية 


زرجة» ويتانء وآمء 


وأ 


(1) قد ألغر فيها من قال: 
إنا امرلة جامت إلى بيت عالم 
الولف نعف الألف للا وعثرة 

الجوابة 
ليقال لها أودى وخلف زوجة وبتين مع أم لها كان مكرما». 
الومئل شهور العام في انعد إخوة وأتٍ لهم آخث لك الدرهم اتمى). 


للد 


ومتها: «أم البنات» وهي : ثلاث زوجات. وآريع آخوات لأم: 
وثمان أخواث لأبوين» أو لآب. أصلها اثنا عشره وتعول لخمسة 
عشي 

ومنها: «الدفانة؛ وسأذكرها في المعايات 


ومنها عند المالكية مُلقَبات ثلاث. وهي «المالكية»: ودشيه 
المالكيةة» واعقرب تحت طويثة 


ودشبه المالكية؛: وهي هذه إذا كان بدل الإخوة للأب إخوة 
أشقاء. والحكم فيها عندنا وعندهم كالحكم في المالكبة فترث 
الآ انا الباقي بعد فرض الزوج والام والجد. ولا 
للإخوة جميمًا من الصنفين عند المالكية . 


واغقرب تحت طو 


وهي زوج وآم وأخت من أم وعصبةء 
أقرّت الآخت. اللأم ببنتء فهي عند المالكية في الإثكار من ستةء 
اوفي الإقرار من اتنا غشر: اللبنت منها سنةء وللمصبة .واحدء 
والمتجموع سبعة؛ فيضم عليها نصيب الأخت للام وهو واحده فلا 
يصصح٠‏ فتضرب السبعة في الستة تبلغ النين وأربعين؛ للزوج إحدى 


دن 


وعشر 


نرين: .ولام آربعة عشرء وللبنت المُقرٌ بها سثةء وللعصبة 
واحده ولا شيء للأخت للام 


وإنما لُكب بذلك لغفلة من 


قل ]نام اعرميى اتن #لنؤايةة حرسي قاد يوق إلى 


1 


الباب الخامس 
في تشابه الشّسب والالغاز 
وهو ياب واسعء وفيه فصلات 


الفصل الأول 
في تابه السب 


فمن ذلك: رجلاث» كل من ابيهما عم الآغر. صورتها: 
رجلان. تزوج كل منهما أم الآخر: قأولدها اباد فكل من ابتبهما 
عم الآخر لامه. 

رجلانة. كل..متهما غنال افآخر صورتها : أن يتكح كل من الرجلين 
بنت الآخرء فولد لكل منها ابنزء فكلٌ من الابنين خال الآخر. 
تيب السجموعة: شخصن قال لشخصض: يا صمء يا خال 
٠‏ أو بالتكس» 


في «تر 


صورته: أن أخخا زيد من أمه نزوج بأخت زيد 
فاولدها ولدَا فزيدٌ عمه وخاله انتهى 


وقيل فيهما: 


انظما يا من بسؤاله يعمي قل خالي كيف صار عمي 
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وقال الشيخ زكريا رحمه الله في آخر «شرح القصول 
الكبير»: «رجلان كل منهما ابن خال الآخر. صورنه: أن يتح كل 
من الرجلين أخت الآخرء فولد لكل منهما ابن. 

برجلين» فقالتا: مرسيًا بابنيناء 
زوجينا. صررتها: رجلان تزوج كل منهما أم الآخر. وهي من 
المسائل التي سأل عنها أبو يوسف ومحمدٌ الشافعيّ الرشنيا 
- رحمهم الله تأجابهما بذلك» انتهى . والله أعلم 


"١ امرأنان‎ 


كدر 


فمن ذلك: رجل له خال وعم: فورثه الخال درن العم هذا أن 
يكون الخال ابن أخي الميت. صورتها: أن يتكح امرأة؛ ويعزوج 
ابنه أمهاء فولد لكل منهما ابن» قاين الاب عم ابن الابن» وابن 
الابن خال ابن الأب» قلر مات ابن الأب عن اين الابن وعن عم 
وعمهء قالمال لابن أخيه 


ومن ذلك: حبلئ رأت قومًا يقسمون مالا فقالت: لا تعجلرا 
فإني حبلى: إن ولدت ذكرًا لم يرثء وإن ولدث أنثى ورئت. فالحبلى 
الابن: والورثة الظاهرون زرج؛ وأبوان» وبنت. فلو قالت: إن 
ورث» وورثت: وإن ولدت أنثى لم ترثء ولم آرث 
ابن له آخعرء وهناك بيتا صلب 
: زوجان أخذا ثلث المال» وآخران ثلثه. صورته: 
أبوان» وبنت ابن في نكاح ابن ابن آخبر . 


فهي بنت ابن الميت» وزوجة ابن 


ومن ذلك: رجل وبته» ورثا مال نصفين. صورته: ماتت عن 


زوج: وهو ابن عنم؛ وبنت منه. 


د 


.ومن ذلك: امرأة ورثت آزبعة إخنوة 'أشقاء:واحدًا بعد وااحدء 
فحصل لها نصف أنوالهم؛ كم مال كل واحد منهم؟. 

الجواب: هم أربعة اخوة أشقاء» للأول ثمانية: وللثاني ستق 
وللثالث ثلاثة» وللرابع درهم واحد 

فلما مات الأول أصابها منه درهمان» وكل أخ درهمان» فصار 
للثاني ثمانبة: وللثالث خخمسة؛ وللرابع ثلاثة. ثم مات الثاني عن 
اثمانية فأصابها منه درهمان. قصار لها أربعة. والباقي لأخويه. 
فصار للثالث ثمانية: وللرابع سعة. 


ثم مات الثالث عن ثمانية فأصابها منه درهمان» فصار لها 
استةء والباقي لأخيه» فصار له اثنا عشر. 

فلما مات عنها أصابها منه ثلاثة؛ فصار لها نسعة؛ وهي نصف 
مجموع أموالهم. 

ولقبت بالتفانة كما أشرت إلى ذلك في الملقبات؛ لآن المرأة 


وبعلاً أخوهم ذو الجناحين جعفر 
فكان لها من قسمة المال نصفه بذلك يقضي الحاكم المتفكر 
وبا جاوزت في مال بعل سهابها إذا مات ريمًا في الورائة يزهر 


تروجت ازبنة ازرعة بدوزنت من .مال كل 


قد 


الجواب. :هلم انرأة ورقت حي :وأغاها أزينة أعيد فاغتطاهمه 
ثم تزوجتهم راحدًا بمد واحدء على التعاقب؛ وماتوا جميمّاء فلها 
من مال كل واحدٍ الربع بالتكاح. وثلث الباقي بالولاء؛ فيجتمع لها 
نصف المال. وفيها يقول الشاعرة 


وما ذاثُ صبرٍ على النائبات تزوجها تفر أربعه 
من مال كل امرىء لعمرك شطر الذي جمعه 


وما ظلمت أحذًا منهم تقيرًا ولا ركبت مقطعه 


ومن ذلك: صحيحٌ قال لمريض: أرصء فقال: إنما يرئتي 
أنت؛ وأخواك؛ وأبواك؛ وعماك. فالصحيح أخو المريض لأمه 
ؤايق مده وأعواه أخو لمريقى لأمقة. وليواه غم المريض وآبده 
وعتفاة عما المريض...والحاضل: اثلاث إعرة لآم فأمء برثلاثة 
أعمام 

ولو قال: برثني زوجناكك وبنتالاء وأختاك: وعمتاك» 
وخالناك؛ فزوجتا الصحيح أم المريض وأخته لأبيه؛ وبتنا الصحيح 
أختا المريض لامهء وأختا الصحبح لامه أختا المريض لأبيه: وعمتا 
الصحيح إحداهما لاب رالأخرى لام وخالتاه كذلك: وأربعهن 
زوجات المريض. فالحاصل: أربع زوجات. وآمء وأختان لام 
وثلاث أخوات لآب والله أعلم. 

رمن أراد المزيد من هذاء مع التبحر في علم الفرائتض 
والوصاياء وما يحتاج إليه من الحساب والدوريات في الأقاريرء 


1 


وغير ذلك فعليه بكتابنا «شرح الترتيب؟ يظفر بما بريد؛ فإنه كناب 
رة في ذلك 


يغني عن 

وهذا آخر ما أردت إيراذه في هذا الشرح المبارك: جعله الله 
خالضًا لوجهه الكريم. وعصمني وقارئه من الشيطان الرجيمء 
وأسآله النفع لي ولوالدي ولأولادي ولجميع المسلمين في الدنيا 
والآخرة 

قال ذلك مؤلفه الشيخ عبدالله بن الشيخ العلامة بهاء الدين 
محمد بن الشيخ عبداثه بن الشيخ علي العجمي: الشهير نسبه 
بِالشّنشَوري: الشافعيء الخطيب بالجامع الأزهرء غفر الله له 
ولوالديه. ولمشايخه ولجمبع المسلمين» آمين: إنه على ما يشاء 
قدير» وبعباده لطيف خبيرء وبالإجابة جدير 

وكان الفراغ من كتابة هذا الشرح المبارك ضصحوة السبت» ثاني 
مولده كك من سنة 1154 على يد مالكه وهو كائبه النفسه 
عبدالرحمن بن محمد بن عيسى بن عثمان الملقب بالبعران 

ونقلته من خطه وأنا الفقير إلى المولى محمد بن سليمان بن 
عبدالعزيز آل بسام. 19 صفر عام 1411. 


بلغ مقابلة وتصحيحا على النسخة الخطية» وذلك بحسب 
الإمكان» بقلم كاتبه وايته متصورء تسأل الله المغفرة والرحمة» 
وصلى الله على محمد وعلق آله وصحيه وبتلم: 

في يوم 1411/8/18ه. 


“ت0 إل لقتال تت 


قئمة! 

حيث أن ناظم الرحبية لم يتعرض للرد وذوي الأرحام: فقد 
انظم الشيخ عبدالله بن صالح الخليني 7‏ رحمه الله حكمهما بهذه 
الأبيات» تعميمًا للفائدة؛. نقال: 


باب الرد 


إن أبقَّتِ الفروض بعض التركة 2 ولبس ثم عاصب قد ملكه 
فرده لمن سوى الزوجين7 من كل ذي فرض بغبر مين 


07 هو بر عيضت عبد بع تا بين يرجن القن ولدافي لين 
على رأس القرنة اراح عشر :١ه‏ عالم في الفقه الحتيلي» عين 
قي المدينة النتورة» ثم قفساء الجرف» قر معرشا في :دار افعر يد بال 
ثم قاضيا في مدينة حائل؛ حتى توفي في الخامس والعشرين من شعبات عام 
العام 

عن مؤلفاته: في علم الفلك: وتمرين الرائض لمعرفة علم الفرائض» 
وقيرها. «علماء نجدا. 

1 وقال في الاخخبارات الفتهية؛ ولو خلفت المرةة وما ربعا واقا'فهدم 

الفريضة تقسم على أحد عشرء للبنت ستة أسهم وللزوج ثلاثة وللام سهمان» < 


لل 


وأعطهم من عدد السهام من أصل سنة على الدوام 
إن تختلف أجناسهم وإلا تأصلهم من رؤوسهم تجلى 
واجعل لهم مَعْ أحد الزوجين على انفرادٍ ذا وذا أصلين 
واستعملن الضرب والتصحيح إن تحتاجه كما عهدت من سئن 


باب ذوي الأرحام 


إن لم يكن ذو فرض لو معصب ١‏ فاخصص ذوي الأرحام حكمًا أوجيوا 
تزْلهِمٌ مكان من أدلوابه إرنًا وحجبًا هكذا قالوابه 
1 جبت با لسم 
الكنما الذكور في الميراث عند استواء الجنس كالإناث 
فاقبل هديت مني هذا النظما واحفظ وقل يا رب زدني علما 


ابن آم وعمةقد 


وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيقة وأحمد. اه.. 
افلت: أبو حنيفة وأحمد لا بقولان بالرد على الزوجين والله أعلم. 
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